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  .١٥/١٥افتُتحت الجلسة الساعة   
  بيان من رئيس الجمعية العامة

  .اللجنة  دعا رئيس الجمعية العامة إلى مخاطبة:الرئيس  - ١
 ذكّـر  : رئيس الجمعية العامة،)صربيا (السيد يريميتش   - ٢

 ٢٠١٢ ســـبتمبر/ أيلـــول٢٤ العامـــة عقـــدت في بـــأن الجمعيـــة
اجتماعا رفيع المـستوى بـشأن سـيادة القـانون علـى الـصعيدين              
الوطني والـدولي، شـدد خلالـه الـسيد يـريميتش علـى أنـه يجـب                 

يُنظـــر إلى القـــانون الـــدولي كأنـــه تطلـــع مثـــالي ليـــست لـــه  ألاّ
ن المبـــادئ  أوأضـــاف . أهميـــة قليلـــة في الـــشؤون العالميـــة    إلا

د التي نـصت عليهـا المعاهـدات والاتفاقـات بـين الأمـم            والقواع
على مر القرون ينبغي أن تخدم المـصالح المـشروعة للـدول بـدل            

ــا ــاول تجاوزهـ ــانون   . أن تحـ ــسيادة القـ ــصارم بـ ــزام الـ وإن الالتـ
ــرب    ــوء إلى الحــ ــن اللجــ ــيلة ردع عــ ــشكل وســ ــلال . يــ وخــ

ــادئ       ــرام المب ــة احت ــى أهمي ــود عل ــدة وف ــاع، شــددت ع الاجتم
للقانون الدولي، بما في ذلـك سـيادة الـدول الأعـضاء            الأساسية  

وســلامتها الإقليميــة، الــتي تــشكل العمــود الفقــري لتعدديــة       
ــراف  ــةالأطـ ــشرين  الفعليـ ــادي والعـ ــرن الحـ ــال إن .  في القـ وقـ

ن إرســاء احتــرام ســيادة   التأكيــد بــأ المــتكلمين كــرروا أيــضا   
القـــــانون ضـــــروري لتحقيـــــق الـــــسلام الـــــدائم في أعقـــــاب  

قــد يــؤدي كــذلك إلى النــهوض بفعاليــة بحقــوق  و. الــصراعات
   .الإنسان والتقدم الاقتصادي والتنمية

ــة      - ٣ ــت بمتابعـ ــة كُلفـ ــائلا إن اللجنـ ــضى قـ ــلان الإومـ عـ
قــــرار الجمعيــــة (الاجتمــــاع الرفيــــع المــــستوى الــــصادر عــــن 

.  وإنــه يتطلــع إلى إحــراز تقــدم في ذلــك المجــال  )٦٧/١ العامــة
ــصر أس   ــة عن ــة الوطني ــدأ الملكي ــة،  وإن مب ــة المتابع اســي في عملي

يجـــب احترامـــه في التعـــاون الـــدولي مـــن أجـــل تعزيـــز ســـيادة  
وقال إن عنصرا هاما آخـر يتمثـل في الجهـود المبذولـة         . القانون

 ثقـــة الجمهـــور تـــضاؤللمكافحـــة الفـــساد، الـــذي يـــؤدي إلى  
ــا،      ــوعية وإنفاذهـ ــة وموضـ ــوانين عادلـ ــن قـ ــى سـ ــدرة علـ والقـ

رض النمـو الاقتـصادي      أكبر العقبـات الـتي تعت ـ      إحدىويشكل  
وإن عنصرا ثالثا يتمثل في انخراط الدول الأعـضاء في          . والتنمية

العملية التي يقودها الأمـين العـام، الـذي طُلـب إليـه أن يقتـرح                
ســبلا ووســائل لتطــوير الــروابط بــين ســيادة القــانون والركــائز 
ــسلام،      ــن والـ ــي الأمـ ــدة، وهـ ــم المتحـ ــثلاث للأمـ ــسية الـ الرئيـ

التنميـــــة، وســـــيقدم مقترحـــــات في   وحقـــــوق الإنـــــسان، و 
ــك ــا      ذلــ ــة في دورتهــ ــة العامــ ــره إلى الجمعيــ ــصدد في تقريــ الــ
  . والستين الثامنة

ــة     - ٤ ــة الجنائيـ ــال المحكمـ ــائلا إن أعمـ ــه قـ ــل كلامـ وواصـ
الدولية تلقت دعما من عـدة دول أعـضاء، غـير أن عـدة دول               
شـــددت أيــــضا علــــى أهميــــة قيـــام المحكمــــة بتعزيــــز التراهــــة   

وسـيكون مـن المفيـد للجنـة أن         . ين تتـسم بهمـا    والموضوعية اللت 
ــشة مجلــس الأمــن    ــع مناق ــتتب ــسته له ــسألة في جل ، ٦٨٤٩ ذه الم

المعقودة بتـزامن مـع الجلـسة الـتي تعقـدها اللجنـة حاليـا، والـتي                 
ــا       ــام رومـ ــدخول نظـ ــرة لـ ــسنوية العاشـ ــذكرى الـ ــتحيي الـ سـ

ومـن أجـل أن تتـسم مجموعـة         . الأساسي للمحكمة حيز النفاذ   
ن الــدولي الـذي تفـسره المحــاكم الدوليـة بالفعاليــة،    مـواد القـانو  

ــرام   يجــب مراعاتهــا بموضــوعية، حيــث لا  يمكــن أن يكــون احت
ن أعمـال محكمـة     أوأضاف  . القواعد المقبولة غامضا أو انتقائيا    

مـساندة قويـة مـن الـدول الأعـضاء،      أيضا  العدل الدولية تتلقى    
ــم   ــه يفه ــضائية الإ   أوإن ــة الق ــتقبل الولاي ــدة دول س ــة ن ع لزامي

ن فكــرة طلــب آراء استــشارية أللمحكمــة في وقــت قريــب، و
مــــن المحكمــــة بــــشأن عــــدد مــــن المــــسائل الدوليــــة أخــــذت  

  . الزخم تكتسب
واســـتطرد قـــائلا إن مكافحـــة الإرهـــاب يجـــب أيـــضا   - ٥
تظل في صدارة جدول أعمال اللجنة والمجتمع الدولي، لأن           أن

ا الـسلام   التهديـدات الـتي يواجهه ـ  أخبـث الإرهـاب يمثـل أحـد    
جميــع البلــدان و. ولي علــى الــصعيد الــدالــدائم والأمــن والتنميــة

ذلــك  في في ســياق الواقــع العــالمي الجديــد، بمــامعرضــة للخطــر 
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أقواهــا، لأن القــدرات الــتي كــان يُعتقــد في الماضــي أنهــا توجــد 
حصراً في أيدي الـدول، مثـل القـدرة علـى إلحـاق الأذى علـى                

لجهـات الفاعلـة مـن غـير        ل تصبح أيسر منـالا   نطاق واسع، قد    
 إلى نتيجــة مــداولات الاســتماعوقــال إنــه يتطلــع إلى  . الــدول

اللجنــة بــشأن التوصــيات الــواردة في تقريــر الأمــين العــام عــن    
المساعدة التقنية في تنفيـذ الاتفاقيـات والبروتوكـولات الدوليـة           

  ). A/67/158(المتعلقة بالإرهاب 
ــائلا إن اســتراتيجية     - ٦ ــه ق ــتم كلام ــم المتحــدة  واخت  الأم

العالميــة لمكافحــة الإرهــاب أداة مهمــة، لكــن هنــاك حاجــة إلى  
وأعــرب عــن أملــه في أن تجــد الوفــود وســيلة . أكثــر مــن ذلــك

لتجاوز خلافاتها حول التعاريف وغير ذلك من المسائل، حـتى          
يمكن اعتماد مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الـدولي         

وأعــرب أيــضا عــن تقـــديره    . ةأثنــاء الــدورة الحاليــة للجمعي ــ   
روهان بريرا، من سري لانكـا، لإسـهامه بـصفة رئـيس             للسيد

الفريق العامل التابع للجنة المعني بتدابير القضاء على الإرهـاب          
الدولي، ولجهـود فريـق أصـدقاء الـرئيس في هـذا الـسياق، وإن               
إبــرام اتفاقيــة شــاملة ســيبعث رســالة واضــحة إلى مــن يمولــون    

ــأن العــالم    أعمــال الإرهــاب و  يخططــون لهــا ويتورطــون فيهــا ب
  .متحد ضدهم ولن يستسلم أبداً

  
  تنظيم الأعمال

 ذكّر بأن اللجنة أجلت أثناء جلـستها الأولى        :الرئيس  - ٧
انتخاب رئيس الفريق العامـل المعـني بالمـساءلة الجنائيـة لمـوظفي             

 المـشاورات غـير الرسميـة بهـذا         بانتظـار الأمم المتحـدة وخبرائهـا      
) جنـوب أفريقيـا  (وقال إنه يفهم أن السيد داير تلادي        . الشأن

مستعد لتولي رئاسة الفريق العامـل وإنـه يعتقـد أن اللجنـة تـود               
  .أن تنتخبه

  .وقد تقرر ذلك  - ٨
  .)بيرو(تولى الرئاسة نائب الرئيس، السيد بونيفاز   - ٩

ــد  ــال  ٨٤البنـ ــدول الأعمـ ــن جـ ــة   : مـ ــدأ الولايـ ــاق مبـ  نطـ
، Add.1  و A/66/93 ، و A/65/181 (العالمية وتطبيقـه   القضائية

  )A/67/116 و
تحــدث باســم مجموعــة   ): شــيلي (الــسيد إيرازوريــز   - ١٠

ــدان       ــال إن البل ــة البحــر الكــاريبي، فق ــة ومنطق أمريكــا اللاتيني
ــدأ       ــسألة نطــاق مب ــة كــبيرة لم ــولي أهمي ــة ت الأعــضاء في المجموع

وء الولاية القضائية العالمية وتطبيقه، الذي ينبغي دراسـته في ض ـ   
ــدولي  ــانون ال ــة     ،الق ــد الدولي ــام خــاص للقواع ــلاء اهتم ــع إي  م

وينبغي للفريق العامل المعني بالموضـوع أن يـسعى إلى          . المنطبقة
ــق الآراء و    ــتي تحظــى بتواف ــد النقــاط ال ــتي تتطلــب  تلــك تحدي ال

وينبغـي أن تركـز المناقـشات خـلال الـدورة           . تعميق النظر فيها  
الورقـة غـير الرسميـة المقدمـة        الحالية على العناصـر الـتي تناولتـها         

مـــن حكومـــة شـــيلي أثنـــاء الـــدورة الـــسابقة للجمعيـــة العامـــة 
)A/C.6/66/WG.3/1.(  

ــة إحـــدى     - ١١ ــة القـــضائية العالميـ ــائلا إن الولايـ ومـــضى قـ
ــدد نطــاق تطبيقهــا        ــدولي، وهــو مــا يح مؤســسات القــانون ال

وإن المجموعة تـرى أن كـون عـدة         . ويمكّن الدول من ممارستها   
ء شــددت علــى عــدم الخلــط بــين الولايــة القــضائية  دول أعــضا

العالمية والولاية الجنائية الدولية أو واجب التـسليم أو المحاكمـة           
وإن هــاتين المؤســستين القــانونيتين مختلفتــان لكنــهما . أمــر بنّــاء

تتكاملان وتشتركان في هـدف القـضاء علـى ظـاهرة الإفـلات             
 النتـــائج وإذا كـــان مـــن الــسابق لأوانـــه تحديـــد . مــن العقـــاب 

ينبغــي اســتبعاد إمكانيــة   النهائيــة لمناقــشات الفريــق العامــل، لا 
  . إحالة الموضوع إلى لجنة القانون الدولي لدراسته

تحــدث ): جمهوريــة إيــران الإســلامية (الــسيد الحبيــب  - ١٢
 عدم الانحيـاز فقـال إن المبـادئ المكرسـة في             بلدان باسم حركة 

ــسيادة ســيما تــساوي ميثــاق الأمــم المتحــدة، ولا   الــدول في ال
واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ينبغي        

وإن قيــام . أن تُحتــرم بــصرامة خــلال أيــة إجــراءات قــضائية     
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ــة أخــرى بممارســة الولايــة القــضائية الجنائيــة علــى     محــاكم دول
المسؤولين الرفيعي المستوى الـذين يتمتعـون بالحـصانة بموجـب           

ــانون الـــدولي ينتـــهك   ــيادة الـــدول، وإن حـــصانة  القـ مبـــدأ سـ
ــى أســس راســخة في الميثــاق       ــوم عل ــوميين تق ــسؤولين الحك الم

  . والقانون الدولي ويجب لها الاحترام التام
الولاية القـضائية العالميـة ضـد    الاستشهاد بن أوأضاف    - ١٣

مــسؤولي بعــض الــدول الأعــضاء في حركــة عــدم الانحيــاز يــثير 
 جمعيــة الاتحــاد الأفريقــي وفي مقــرر. شــواغل قانونيــة وسياســية

)Assembly/AU/Dec.335 (XVI((      وفي حين أكدت الجمعيـة ،
مجددا التزامها بمكافحـة ظـاهرة الإفـلات مـن العقـاب، أهابـت             
ــدولي عنــد تطبيــق        ــة أن تحتــرم القــانون ال ــع الــدول المعني بجمي

ــة، ولا  ســــيما حــــصانة المــــسؤولين   الولايــــة القــــضائية العالميــ
 إيجـاد حـل دائـم لإسـاءة اسـتعمال           الحكوميين، وأن تـسعى إلى    

  .تلك الولاية القضائية
ــضروري توضــيح الجــرائم      - ١٤ ــه مــن ال ــائلا إن واســتطرد ق

ــاءة        ــع إس ــة ومن ــضائية العالمي ــة الق ــار الولاي ــدرج في إط ــتي تن ال
تـستفيد لـذلك الغـرض مـن         قـد الـسادسة   تطبيقها، وإن اللجنة    

ة ومـن  القرارات والأحكام الصادرة عـن محكمـة العـدل الدولي ـ    
وتحــذر الحركــة مــن القيــام دون . أعمــال لجنــة القــانون الــدولي

مبرر بتوسيع نطاق تلك الجرائم، وستشارك بنشاط في أعمـال          
ذلك بتبادل المعلومات والممارسات بغيـة       في الفريق العامل، بما  

  . ضمان تطبيق الولاية القضائية العالمية بصورة ملائمة
ــلةالــسيد  - ١٥ ــدا ( ريفي  باســم مجموعــة تدثتحــ): نيوزيلن

ــدا، فقال ــ    ــتراليا ونيوزيلن ــدا وأس ــدان كن ــدان  تبل ــذه البل  إن ه
أقرت منذ زمن طويل أن الولاية القـضائية العالميـة علـى أخطـر      
ــا، لكـــن     ــانون الـــدولي المعتـــرف بهـ ــادئ القـ ــرائم أحـــد مبـ الجـ
المسؤولية الرئيسية عن الملاحقة القـضائية ينبغـي أن تقـع دائمـاً             

 ارتُكبت فيهـا الجريمـة، لأن تلـك الدولـة           على عاتق الدولة التي   
ــة والــــشهود    ــدرة علــــى الوصــــول إلى الأدلــ ــر قــ هــــي الأكثــ

والضحايا، وهي التي تستفيد بأكبر قـدر مـن شـفافية المحاكمـة             
الـتي  وحـين تكـون الدولـة       . ومن المساءلة بشأن الحكم الصادر    

 غــير قــادرة علــى ممارســة الولايــة     وقعــت الجريمــة في إقليمهــا  
و غير راغبة في ذلك، تـوفر الولايـة القـضائية العالميـة           القضائية أ 

طـيرة بـالملاذ    الخرائم  الج ـ تمتع مرتكبي  عدمآلية تكميلية لضمان    
وينبغــي ممارســة تلــك الولايــة . الآمــن في أي مكــان مــن العــالم

القضائية دوماً بحسن نية وبطريقـة تتـسق مـع القـانون الـدولي،              
ن محاكمات محايـدة    بد من التمسك بسيادة القانون وضما      ولا

  .وسريعة وعادلة للأشخاص المتهمين
 مجموعة بلدان كندا وأستراليا ونيوزيلنـدا       وأضافت أن   - ١٦

تشيد بالدول التي أدمجت في تشريعاتها المحليـة الولايـة القـضائية            
ــة ضــد      ــة والجــرائم المرتكب ــادة الجماعي ــة عــن جــرائم الإب العالمي

ــسانية ــة وجـــرائم الحـــرب الإنـ  تـــشجع الـــدول  ، وإن المجموعـ
الأخــرى علــى القيــام بــذلك أيــضا، وعلــى التعــاون والتعاضــد   

  . بينها لمنع الإفلات من العقاب فيما
ــدول  ): مــصر (د ســالميالــس  - ١٧ تحــدث باســم مجموعــة ال

الـسادسة   انتبـاه اللجنـة   وجهـت الأفريقية فذكر بأنهـا هـي الـتي       
لـك  إلى جدول الأعمال الحالي، وبأن المجموعة الأفريقية تولي ذ  

وإن المجموعة الأفريقية تقر بـأن الولايـة        . الجدول اهتماما كبيرا  
ــا        ــصود به ــدولي المق ــانون ال ــادئ الق ــة أحــد مب ــضائية العالمي الق
ضمان أن الأفراد الـذين يرتكبـون جـرائم خطـيرة يقـدمون إلى             

ــون مــن العقــاب   ــة ولا يفلت ــسي  . العدال ــانون التأسي ــنص الق وي
في التـدخل بنـاء علـى طلـب         للاتحاد الأفريقي على حق الاتحاد      

أي دولـــة مـــن دولـــه الأعـــضاء في حـــالات الإبـــادة الجماعيـــة  
ــسانية     ــد الإنـــ ــة ضـــ ــرائم المرتكبـــ ــرب والجـــ ــرائم الحـــ . وجـــ

اعتمدت الدول الأفريقيـة أيـضا صـكوكاً تقدّميـة بالنـسبة             وقد
لحقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك البروتوكــولات الاختياريــة الــتي 

و تظلمــاتهم ضــد حكومــاتهم، تتــيح للأفــراد تقــديم شــكاواهم أ
كمــا أنهــا تحتــرم التزاماتهــا بتقــديم التقــارير بموجــب معاهــدات   

  .الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
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ثم قال إن المجموعة تود مع ذلك أن تشدد علـى أهميـة               - ١٨
ــا فيهــا مــساواة      ــدولي، بم ــانون ال ــرام القواعــد الأخــرى للق احت

ئي الإقليمــي، الــدول في الــسيادة، ومراعــاة الاختــصاص القــضا
ــة    ــدأ الولايـ ــوميين عنـــد تطبيـــق مبـ وحـــصانة المـــسؤولين الحكـ
القضائية العالمية، الـتي مـن شـأن إسـاءة اسـتعمالها أن تنـال مـن                 

ــاب      ــن العق ــلات م ــاهرة الإف ــة ظ ــة إلى مكافح ــود الرامي . الجه
ســعت بعــض الــدول غــير الأفريقيــة ومحاكمهــا المحليــة إلى  وقــد

لمبــدأ علــى نحــو تعــسفي    تبريــر تفــسيرها أو تطبيقهــا لــذلك ا   
وذكّــر تلــك . انفــرادي علــى أســاس القــانون الــدولي العــرفي أو

 مزعـــوم الدولـــة الـــتي تعتمـــد علـــى عـــرف دولي بـــأنالبلـــدان 
يتوجَّب عليها عموماً أن تثبت بما يقنع محكمـة العـدل الدوليـة             
بأن العرف المذكور قد أصبح راسخاً لدرجة أن يكـون مُلزِِمـاً            

  .ةمن الناحية القانوني
عــن وخلــص إلى القــول بــأن الــدول الأفريقيــة، فــضلاً   - ١٩

في جميــع أنحــاء العــالم،  الــدول الأخــرى الموافقــة لهــا في الــرأي   
تسعى إلى اتخـاذ تـدابير ترمـي إلى إنهـاء التلاعـب الـسياسي                إنما

ــة    ــضائية العالميـ ــة القـ ــدأ الولايـ ــتخدامه  بمبـ ــاءة اسـ ــى أو إسـ علـ
ــد ــن دول خــارج أفريق   ي ــضاة وسياســيين م ــك   ق ــا في ذل ــا، بم ي

انتـــهاك مبـــدأ حـــصانة رؤســـاء الـــدول الـــتي يكفلـــها القـــانون  
وتجــــدد المجموعــــة الأفريقيــــة نــــداء رؤســــاء دول     . الــــدولي

وحكومات أفريقيا إلى فـرض وقـف علـى جميـع أوامـر القـبض               
والادّعــــاء المعلّقــــة الــــصادرة بحــــق قــــادة أفــــريقيين وغيرهــــم  

المناقـــشات المـــسؤولين الرفيعـــي المـــستوى، ريثمـــا تنتـــهي  مـــن
ــتي ــشأن هــذا الموضــوع    ال ــصدر  فيتجــري ب ــم المتحــدة وت  الأم

 مــــــن الوثيقــــــة ٨الفقــــــرة (التوصــــــيات الملائمــــــة  بــــــذلك
)Assembly/AU/14 (XI.(  

قــال إنــه، قبــل   ): بــيلاروس (الــسيد نيكولايتــشيك   - ٢٠
ن إدراج جوانـب مـن مبـدأ الولايـة القـضائية العالميـة              التمكن م 

 مــن الــنص في القــانون الــدولي  في التــشريعات الوطنيــة، لا بــد 
والتي ينبغي أن تـشمل      -على الجرائم المحددة التي تنطبق عليها       

الجرائم ضد السلام، وجرائم الحرب، والجـرائم ضـد الإنـسانية        
وأشار في ما يخص الممارسـة العمليـة إلى أنـه توجـد         . والقرصنة

بالفعل ولاية قضائية شبه عالمية على الجرائم التي هي موضـوع           
تفاقيات الدولية، مثل أخذ الرهائن أو التعذيب أو غيره من          للا

ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة، 
  .شريطة وجود صلة بين الجاني ودولة المحكمة

واسترســل قــائلا إنــه في ســياق القــانون الــدولي، يجــب   - ٢١
ــة المطلق ــ   ــة القــضائية العالمي ــدأ الولاي ــدأ  ألا يتعــارض مب ة مــع مب

ــدخل في شــؤونها       ــدم الت ــدأ ع ــسيادة ومب ــدول في ال ــساوي ال ت
ومــن المهــم أيــضا تخلــيص مفهــوم الولايــة القــضائية   . الداخليــة

العالمية من أوجـه القـصور الناجمـة عـن تسييـسه، والافتقـار إلى               
 وعــدم وجــود قائمــة واضــحة  ،آليــات عاملــة للتعــاون الــدولي 

أ، وانعــدام الوضــوح في بــالجرائم الــتي ينطبــق عليهــا هــذا المبــد  
يتعلــق بإمكانيــة تطبيقــه علــى الأفــراد المتمــتعين بامتيــازات     مــا

وتعتـبر حكومتـه أن نهجـا       . وحصانات، وممارسة الإدانة غيابيـا    
مبنيــا علــى معاهــدة وقائمــا علــى ســيادة القــانون في مــا يتعلــق   

وقـال  . بالولاية القضائية العالمية هـو الأمثـل في المرحلـة الراهنـة           
ــه تنب ــلال      إنـ ــن خـ ــة مـ ــرائم الدوليـ ــرتكبي الجـ ــة مـ ــي محاكمـ غـ

الإجراءات القانونية الواجبة ووفقا للالتزامـات الدوليـة للـدول          
وقوانينـــها المحليـــة؛ ومـــع ذلـــك، وفي ســـياق القـــانون الـــدولي، 

يمكــن اعتبــار الولايــة القــضائية العالميــة مــشروعة إلا عنــدما    لا
  .نتنشأ بموجب معاهدة دولية أو بقرار من مجلس الأم

ــه ينبغــي تحقيــق تــوازن بــين التطــور      - ٢٢ وأضــاف قــائلا إن
ــادئ      ــرام مبـ ــة واحتـ ــضائية العالميـ ــة القـ ــدأ الولايـ ــدريجي لمبـ التـ
ــدخل في      ــدم الت ــسيادة، وع ــدول في ال ــساوي ال ــصاف، وت الإن

ــع    ــة، م ــاهرة شــؤونها الداخلي ــاء ظ ــلات إنه ــاب الإف ــن العق .  م
ــة القــانون الــدولي درا    ــه في أن تجــري لجن ســة وأعــرب عــن أمل

معمقة ومحايدة لهـذا المبـدأ وللمواقـف المعلنـة للـدول في سـياق                
  .دراستها لمبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة
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ــسفاي   - ٢٣ ــسيد ت ــا (ال ــضائية   ): إثيوبي ــة الق ــال إن الولاي ق
العالميــة مفهــوم ذو شــقين ينتمــي إلى كــل مــن القــانون الــدولي  

ق بـأنواع   وثمة غمـوض لـيس فقـط في مـا يتعل ـ          . والقانون المحلي 
الجـرم الــتي تــشكل جــرائم بموجــب القــانون الــدولي، بــل أيــضا  

. الجهـة الـتي يمكـن أن تُخـضَع لهـذه الولايـة القـضائية              بخصوص  
وقد نتج عن الممارسات المختلفة بين البلدان ذاتيـة قـد تقـوض             

وأشـار إلى   . العزم المشترك على مكافحة الإفلات مـن العقـاب        
يــة مكــرس في القــانون الجنــائي  أن مبــدأ الولايــة القــضائية العالم

ــود    ــة القـــضائية في الجهـ ــة للولايـ ــفه أداة تكميليـ ــا بوصـ لإثيوبيـ
الرامية إلى مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب، وحكومتـه ملتزمـة              

  .بتطبيقه دون إساءة استخدامه
وأضاف قائلا إنه يبدو أن هنـاك توافقـا لـلآراء بـشأن               - ٢٤

عتمـدة علـى   عدم وجود مجموعة من ممارسات الـدول تكـون م       
ــة    . نطــاق واســع ويــؤمن وفــده بــأن الــدول الــتي تمــارس الولاي

خاصــة لأن بــصورة عنايــة الالقــضائية العالميــة يجــب أن تتــوخى 
الــنظم القانونيــة الوطنيــة تطبــق قواعــد إجرائيــة وقواعــد إثبــات  

ويشكل إهمـال مبـدأ سـيادة الدولـة ومبـدأ الأسـبقية في              . مختلفة
الجنائية تهديـدا خطـيرا للجهـود       اتخاذ الإجراءات في المحاكمات     

ــانون    ــدير واســـع النطـــاق لـــسيادة القـ ــة إلى تـــشجيع تقـ الراميـ
وتكـون الهيئـات الدوليـة الـتي تمـارس الولايـة            . والقانون الدولي 

ــصانة     ــاة حـ ــة بمراعـ ــادة ملزمـ ــة عـ ــضائية العالميـ ــسؤولين القـ المـ
بموجب القانون الدولي، وينطبق الشيء نفسه علـى        الحكوميين  

اء، الـتي هـي ملزمـة، بحكـم الواجـب، بالامتنـاع             الدول الأعـض  
ــذه الحــصانة       ــم الحــق في ه ــذين له ــسؤولين ال ــة الم ــن محاكم . ع

واختتم قائلا إنه ينبغي أن تواصـل اللجنـة مناقـشتها لهـذا البنـد               
مــن جــدول الأعمــال بهــدف وضــع معيــار ثابــت بــشأن نطــاق 

  .الولاية القضائية العالمية وتطبيقها
قالت إنه  ): جمهورية كوريا  (يالسيدة مون دجي هي     - ٢٥

لئن كان من المتفـق عليـه عمومـا أن القرصـنة وجـرائم الحـرب                
ــلآراء       ــق ل ــاك عــدم تواف ــة، فهن ــضائية العالمي ــة الق تخــضع للولاي

ــة       ــادة الجماعيـ ــاب والإبـ ــل الإرهـ ــرى، مثـ ــرائم أخـ ــشأن جـ بـ
وتطبيق الولاية القضائية العالميـة معقـد    . والجرائم ضد الإنسانية  

لقانونية ويـثير العديـد مـن المـسائل العمليـة، بمـا في              من الناحية ا  
ويـرى  . ذلك الجهة التي ستمارسها والطريقة التي ستمارس بهـا      

وفـــدها أن أهـــم المعـــايير في هـــذه الحـــالات وجـــود مـــشتبه في 
ارتكابه جرما في إقليم الدولة القائمة بالمحاكمة ووجـود معيـار           

  .يةراسخ وواضح لممارسة الولاية القضائية العالم
وأضافت قائلة إن مبدأ الولاية القضائية العالميـة ينبغـي            - ٢٦

ومـــن شـــأن تحديـــد . ألا يـــساء اســـتخدامه لأغـــراض سياســـية
ــساعدا       ــنظم جــدا لممارســته أن ي ــار م ــه ومعي ــق ل واضــح ودقي

كفالــة تطبيقــه وفقــا للقــانون الــدولي، وضــمان مــساهمته        في
ــانون    في ــيادة الق ــوير س ــز وتط ــد   . تعزي ــضي ق ــن أجــل الم ما وم

هـذا الموضـوع، يقتـرح وفـدها طلـب المـشورة مـن لجنـة                 بشأن
  .القانون الدولي

قـال إن بيانـات     ): الجمهورية التشيكية  (السيد فاليك   - ٢٧
ــة العامــة     بعــض الوفــود في الاجتمــاع الرفيــع المــستوى للجمعي

ــدولي     ــوطني والـ ــصعيدين الـ ــى الـ ــانون علـ ــيادة القـ ــشأن سـ  ،بـ
دسة تـدل علـى أن مـسألة        والمناقشة التي جرت في اللجنـة الـسا       

نطــاق وتطبيــق الولايــة القــضائية العالميــة مهمــة بالنــسبة للــدول 
ــيس     . الأعــضاء ــة، ول ــسألة قانوني ــا م ــرى أنه ــده ي ــزال وف ولا ي

 لدراسـتها، سياسية، وينبغي أن تحـال إلى لجنـة القـانون الـدولي             
ــة      ــرت أن اللجنـ ــل أظهـ ــق العامـ ــل الفريـ ــشات داخـ لأن المناقـ

 يكفي من الوقـت لتوضـيح مبـدأ الولايـة          السادسة تفتقر إلى ما   
وأضــاف أن . نالقــضائية العالميــة والتوصــل إلى اتفــاق بــشأنه    

 في الدورة السادسة والستين للجمعية العامـة لم تـتمكن           الوفود
 مـن المبـدأ  ن الغـرض  يفيد بـأ من الاتفاق حتى على البيان الذي      
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن  . هــو تجنــب الإفــلات مــن العقــاب  

لسادسة تعمل كهيئة سياسية في حين أن لجنـة القـانون           اللجنة ا 
وأشـار إلى أن الجمعيـة العامـة قـررت،     . الدولي هي هيئة خبراء 

ــرة  ــا  ٢في الفقــ ــن قرارهــ ــة  ٦٦/١٠٣ مــ ــل اللجنــ ، أن تواصــ
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النظـر فيـه    بمـا لا يحـول دون       السادسة نظرها في هذا الموضـوع       
لفريـق   أن ا  كمـا أشـار إلى    في المنتديات الأخرى للأمم المتحدة      

ــرة    ــر في الفقـ ــان ذكـ ــل كـ ــة   ١العامـ ــير الرسميـ ــه غـ ــن ورقتـ  مـ
)A/C.6/66/WG.3/1(         أن الدور المحتمل للجنة القـانون الـدولي ،

  .سينظر فيه في الوقت المناسب
. ومضى قائلا إن وفده يرى أن ذلك الوقت قد حـان            - ٢٨

فــإذا لم يكــن هنــاك اتفــاق بــشأن هــذا الاقتــراح، فإنــه لا يــزال 
. لمشاركة البناءة في اجتماعـات الفريـق العامـل    على استعداد ل  

غير أنـه لـيس مـستعدا لتأييـد أي اقتـراح مـن أجـل إنـشاء آليـة                    
دوليـــة تكـــون لهـــا صـــلاحية التـــدخل في الإجـــراءات الجنائيـــة  

وسـوف  . ة بالاستناد إلى الولاية القضائية العالمية     المتخذالوطنية  
لال تتعــارض مثــل هــذه الآليــة مــع فهــم حكومــة بلــده للاســتق 

  .ونزاهة المحاكم والقضاة
ــارتيلي    - ٢٩ ــسيد ماســا م ــسلفادور (ال ــده  ): ال ــال إن وف ق

يؤيد تأييدا تاما نظر اللجنة السادسة في مبـدأ الولايـة القـضائية         
العدالة التعسفية وانتهاك أهـم   ممارسة  العالمية، الذي يحول دون     

 ووفقـا لمبـادئ برينـستون،     . المبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية   
تستند الولاية القـضائية العالميـة فقـط إلى طبيعـة الجريمـة، بغـض         
ــاة       ــسية الجنـ ــه أو جنـ ــت فيـ ــذي ارتكبـ ــان الـ ــن المكـ ــر عـ النظـ

ــضحايا ــضائية    . والـ ــة القـ ــذه الولايـ ــق هـ ــك، لا تنطبـ ــع ذلـ ومـ
كقاعــدة عامــة، بــل باعتبارهــا اســتثناء عنــدما لا تتخــذ الدولــة 

حـق دولـة في     وذكـر أن    .  في إقليمهـا إجـراء     ةالتي وقعت الجريم  
إنزال العقاب ينبثق من سيادتها ويجب أن يحتـرم عنـدما يمـارس             

ــة داخــل حــدودها   وعــلاوة علــى . في مــا يتعلــق بجــرائم مرتكب
ــة    تكــون في الــتي وقعــت الجريمــة في إقليمهــا ذلــك، فــإن الدول

أفضل وضع للتحقيق في الجريمة ومحاكمة مرتكبها، وإنفـاذ أي          
  .النحو المناسبعقاب، وكفالة تعويض الضحايا على 

واسترســل قــائلا إنــه ينبغــي علــى العمــل المقبــل بــشأن    - ٣٠
هذا الموضوع أن يتعدى الجوانـب المفاهيميـة للولايـة القـضائية            

ــة وأن يركــز علــى الاعتبــارات الخاصــة المتعلقــة بنطاقهــا     العالمي
وتطبيقها، مثل المبـادئ، والحقـوق والـضمانات الأساسـية الـتي            

ــراء   ــي أن تحكــم الإج ــدأ     ينبغ ــا لمب ــتي تجــرى وفق ــة ال ات الجنائي
الولاية القضائية العالمية، بما في ذلك تقديم التعويض للـضحايا،          

  .وهو أمر أساسي بالنسبة للعدالة
ــة       - ٣١ ــة قابلـ ــضائية العالميـ ــة القـ ــائلا إن الولايـ ــاف قـ وأضـ

ــدما يمــس الجــرم        ــده عن ــائي لبل ــانون الجن ــار الق ــق في إط للتطبي
ا اتفاقـات محـددة أو قواعـد القـانون           قانونية تحميها دولي   احقوق

الدولي أو ينطوي على انتهاك خطير لحقوق الإنـسان المعتـرف           
وجرى مـؤخرا تعـديل هـذا القـانون وأعيـد تـصنيف             . بها عالميا 

التعذيب بوصفه جريمـة ضـد الإنـسانية، ممـا يعطيـه بعـدا دوليـا                
  .ثار في ممارسة الولاية القضائية العالميةآكون له تواضحا قد 

قــال إن عــدم وجــود فهــم  ): الــسنغال (الــسيد ديــالو  - ٣٢
ــضائية       ــة الق ــدأ الولاي ــتي تحكــم ممارســة مب ــد ال ــشترك للقواع م
ــر      ــه أث ــه وأن يكــون ل ــؤدي إلى ســوء تطبيق ــة يمكــن أن ي العالمي

وقد فشلت اللجنـة في نظرهـا في        . سلبي على العلاقات الدولية   
وأعــرب . المــسألة حــتى الآن في تحديــد نطــاق المبــدأ أو تطبيقــه 

  .عن الأمل في أن تمهد المناقشة الحالية الطريق لتوافق الآراء
وإن  ، قــــائلا إن الولايـــة القــــضائية العالميــــة أضـــاف و  - ٣٣

لم تنطبق في الأصـل سـوى علـى جـرائم القرصـنة، فقـد        كانت  
ــة ضــد       ــشمل الجــرائم المرتكب ــا لت ــرفي نطاقه ــانون الع وســع الق

يجـــب  ذلـــك مـــعو. الإنـــسانية، وجـــرائم الحـــرب، والتعـــذيب
تطبــق أبــدا في انتــهاك للمبــادئ الأساســية للقــانون الــدولي،  ألا

، التي يُتفَق عمومـا علـى أنهـا         المسؤولين الحكوميين مثل حصانة   
وللولايــة القــضائية العالميــة . متأصــلة في القــانون الــدولي العــرفي

ــانون الـــدولي العـــرفي ويجـــب أن يخـــضع    جـــذور أيـــضا في القـ
 المعتـرف بهـا في إطـاره؛ ولـن تكـون            تطبيقها للقواعد والمبـادئ   

التوصـل إلى اتفـاق علـى     يـتم   الدول على استعداد لقبولها حـتى       
نظام للملاحقة القضائية الدولية لمـرتكبي الجـرائم الخطـيرة، أيـا            
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ويمكـــن أن يـــؤدي التـــسييس إلى التطبيـــق . كانـــت جنـــسيتهم
الانتقائي، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى إضـعاف المبـدأ وإعاقـة             

ويجـب تنظـيم ممارسـة الولايـة القـضائية العالميــة      . يـق أهدافـه  تحق
مــن أجــل منــع هــذه الإســاءة في الاســتخدام، وضــمان احتــرام  

. تــساوي الــدول في الــسيادة وحفــظ الــسلم والأمــن الــدوليين  
ــانون        ــة الق ــا لجن ــتي ســتخلص إليه ــائج ال ــائلا إن النت ــتم ق واخت

دة الدولي بشأن هذا الموضـوع ستـسهم مـن دون شـك في زيـا              
  .فهم المسائل التي يشملها

قال إن الولايـة القـضائية      ): شيلي (السيد غونساليس   - ٣٤
عنــصر أساســي مــن عناصــر ســيادة القــانون وهــي متأصــلة في   

وأدت زيـادة التـشريعات في الـسنوات الأخـيرة          . سيادة الدولـة  
ــسق،        ــير مت ــى نحــو غ ــة عل ــضائية العالمي ــة الق إلى ممارســة الولاي

الإقليميــة، مبــادئ  التقليديــة الــتي تحكــم ودون مراعــاة القواعــد
وجنـــسية مرتكـــب الجريمـــة، وفي بعـــض الحـــالات، جنـــسية      

ولهــذا . الــضحية، ممــا خلــق الغمــوض وانعــدام الــيقين القــانوني  
ينبغي للمجتمع الـدولي أن يوضـح مـسألة الولايـة القـضائية في              
إطار القانون الدولي وأن ينشئ وسيلة لتنظيم الولاية القـضائية          

يــة بتحديــد إطارهــا المفــاهيمي، وتحديــد نطاقهــا، وطريقــة  العالم
  . الممكنةستثناءاتهاتطبيقها وا

ضـرورة عـدم تطبيـق      وأضاف قائلا إن وفده يرى أنـه          - ٣٥
الولايـــــة القـــــضائية العالميـــــة ســـــوى في ظـــــروف اســـــتثنائية  

وقـال إن   . يتعلق بجرائم خطيرة بموجب القانون الـدولي       ما وفي
ة القـــضائية في حـــالات القرصـــنة، حكومتـــه تقـــر بهـــذه الولايـــ

ــار، وبوصـــف   ــانون البحـ ــة الأمـــم المتحـــدة لقـ  بموجـــب اتفاقيـ
ــة حــرب، القرصــنة ــات جنيــف   وكــذلك بموجــب  جريم  اتفاقي
ــام ــام  ١٩٤٩ لعــ . ١٩٧٧ والبروتوكــــول الإضــــافي الأول لعــ

ويمكــن أن تمــارس الولايــة القــضائية العالميــة أيــضا علــى أســاس  
المعاهــدات، مــن أجــل منــع ســيما قــانون  القــانون الــدولي، ولا

الإفــلات مــن العقــاب علــى الجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية،    
  .وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية

ومضى يقول إن المبدأ الأهـم المـنظم للولايـة القـضائية              - ٣٦
ــا        ــت فيه ــتي ارتكب ــة ال ــة؛ إذ يكــون لمحــاكم الدول ــو الإقليمي ه

وينبغـي  .  الجنـاة الجريمة الاختصاص الأساسي للتحقيق ومعاقبـة   
ــدما تكــون      ــة إلا عن ــة القــضائية العالمي ــدول الولاي ألا تمــارس ال

 غــير راغبــة في التحقيــق الــتي وقعــت الجريمــة في إقليمهــاالدولــة 
ــا ــك    فيه ــى ذل ــادرة عل ــير ق ــا أو غ ــة مقترفيه ــد أن .  ومحاكم بي

ــة ينبغــي     ــة القــضائية العالمي ــدول في ممارســة الولاي اختــصاص ال
ــستمد فقــط مــن قان  ألا ــة    ي ــل مــن معاهــدة دولي ــي، ب ونهــا المحل

  .مقبولة على نطاق واسع
ــضائية       - ٣٧ ــة القـ ــن الولايـ ــصانات مـ ــائلا إن الحـ ــابع قـ وتـ

المعترف بها في القانون الـدولي يجـب أن تفـسر وتطبـق بطريقـة               
تتسق مع الحاجة إلى محاربة الإفلات مـن العقـاب علـى جـرائم         

موعـة مـن    وينبغي للمجتمع الدولي أن يـضع مج      . دولية جسيمة 
القواعــد مــن أجــل تبديــد الــشكوك المتعلقــة بــالتطبيق المناســب  
لمبدأ الولاية القضائية العالمية وتجنب إمكانية سـوء الاسـتخدام،      
سواء من خلال القنوات التقليدية للجوء إلى المحاكم أو بطرق          

وإذا لم يكــن الفريــق العامــل قــادرا علــى إحــراز تقــدم . أخــرى
سيؤيد وفـده إحالتـه     ف ـدى القـصير،    كبير في الموضـوع علـى الم ـ      

  .لدراستهإلى لجنة القانون الدولي 
قــال إن المحــاولات  ): الــسودان (الــسيد أبــو ســبيب    - ٣٨

الأخيرة لتوسيع نطاق الولاية القـضائية العالميـة أدت إلى نـشوء            
عـــدد مـــن التحفظـــات القانونيـــة، ولا ســـيما في ضـــوء الـــصلة 

. المباشرة بين مبدأ الولاية القضائية العالمية ومبدأ سـيادة الدولـة     
ــار       ــستمر في إط ــشأن الموضــوع أن ي ــدائر ب ــاش ال ــي للنق وينبغ

د وعلى أساس تعريـف يـتم الاتفـاق عليـه في إطـار الأمـم                محدو
الولايــة القــضائية المــذكورة ممارســة تــرِم تحالمتحــدة، بــشرط أن 

المبـــادئ المكرســـة في ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة احترامـــاً كـــاملاً، 
ســيما المــساواة في الــسيادة والاســتقلال الــسياسي للــدول    ولا

  .وعدم التدخل في شؤونها الداخلية
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دف قــائلاً إن الولايــة القــضائية العالميــة يجــب أن     وأر  - ٣٩
تظــل مكملــة للولايــة الوطنيــة؛ فمــن المخــالف لمبــادئ القــانون  
الدولي المعمول بها أن تسعى إحدى الـدول منفـردة إلى تطبيـق             
الولايــة المــذكورة بــدون موافقــة الدولــة الــتي ارتُكِبَــت فيهــا        

وقـد أُثـيرت    . االجريمة أو الدولة التي يكون المتهم أحـد رعاياه ـ        
أسـئلة كــثيرة لأن تفــسير نطــاق الولايـة القــضائية العالميــة يعــود   
إلى كل دولة على حدة، بما يسمح لهـا بتوسـيع نطـاق الجـرائم               

 ويـؤدي إلى عـدم الاتـساق في         “الأكثـر خطـورة   ”التي تعتبرها   
  .هذه الولاية القضائيةممارسة 

ء الـدورة   وأضاف قائلاً إن القادة الأفارقة أكدوا، أثنـا         - ٤٠
ــدأ     العاديــة الــسادسة عــشرة لمــؤتمر الاتحــاد الأفريقــي، أهميــة مب
ــايير    ــوا وجـــود معـ ــة، إلا أنهـــم لاحظـ ــة القـــضائية العالميـ الولايـ
ــهكان، في بعــض     ــه تنت ــة في تطبيق مزدوجــة في تفــسيره وانتقائي

وقـد  . الحالات، قواعد القانون الدولي والقانون الـدولي العـرفي        
وامــر اعتقــال اســتناداً إلى تفــسير  وُجِّهَــت اتهامــات وصــدرت أ

دول معينة للولايـة القـضائية العالميـة باسـتخدام معـايير انتقائيـة              
 هــذه التطــورات القــادة تْدَحَــو. قائمــة علــى المــصالح الوطنيــة

الأفارقة إلى رفض توسيع نطـاق المبـدأ المـذكور لأنـه لا يـستند               
مـن  إلى أي أساس في القانون الـدولي، ولأن تطبيقـه قـد انتقـل               

وقد أصدرت محكمة   . مجال القانون والعدالة إلى مجال السياسة     
العدل الدولية، في أكثر من قـضية، فتـوى بـشأن تطبيـق بعـض               
الــدول غــير الأفريقيــة للولايــة القــضائية الدوليــة ضــد مــسؤول  

ــستوى  ــع الم ــأن    . أفريقــي رفي ــل ب ــدأ القائ وأكــدت المحكمــة المب
 يتمتعـون بالحمايـة     رؤساء الدول والمسؤولين الرفيعي المـستوى     

بموجـــــب القـــــانون الـــــدولي وبموجـــــب الـــــصكوك الدوليـــــة 
  . الصلة ذات
ومضى يقول إن وفد بلده يؤيد أعمال الفريق العامـل            - ٤١

زال الوفد مـستعداً للاشـتراك في حـوار بغيـة منـع              وما. الجارية
 علـى أسـاس معـايير       ،من العقاب مرتكبي أخطر الجرائم    إفلات  

قواعـد القـانون الـدولي والقـانون      إلى يـستند نزيهة وفهـم دولي     

ــضائية        ــا الق ــدول ونظمه ــيادة ال ــي س ــتي تحم ــرفي ال ــدولي الع ال
  .ومسؤوليها وقادتها

ــسيد دحمــان   - ٤٢ ــر (ال ــضائية   ): الجزائ ــة الق ــال إن الولاي ق
العالمية وسيلة تكميلية لمكافحـة الإفـلات مـن العقـاب وامتـداد             

ــا     ــات التعـ ــة وآليـ ــة الوطنيـ ــر القانونيـ ــي للأطـ ــدولي فرعـ ون الـ
بطريقــــة انتقائيــــة مــــارس وينبغــــي ألا تُ. المــــسائل الجنائيــــة في
. تعــسفية، بــل بحــسن نيــة وبمــا يتوافــق مــع القــانون الــدولي    أو

وينبغي عدم اللجوء إلى هذه الولاية القضائية إلا كمـلاذ أخـير     
. حيثما يتعذر تطبيق التدابير القانونية القائمـة الأخـرى بفعاليـة          

الجــرائم الواقعــة ضــمن نطاقهــا بوضــوح،     وينبغــي أن تُحــدَّد  
 في الحالات التي يكون فيها ذلـك متعارضـاً          مارستُ وينبغي ألا 

ــدولي   ــانون ال ــع الق ــدول    . م ــرَم ســيادة ال ــضاً أن تُحتَ ويجــب أي
تنــاول وأعــرب عــن ترحيــب وفــد بلــده ب. يهاوحــصانة مــسؤول

ــدولي    ــانون ال ــة الق ــا موضــوع  لجن ــسؤولي  في أعماله حــصانة م
يــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة ومبــدأ الالتــزام   الــدول مــن الولا

  . ذوي الصلةبالتسليم أو المحاكمة
ــتي تحــدد       - ٤٣ ــة هــي ال ــة أي جريم ــائلاً إن طبيع وأضــاف ق
. أم لا إذا كانت تقع ضمن نطـاق الولايـة القـضائية العالميـة              ما
أن أعمــال مــا يبــدو، ب ــ اتفــاق عــام علــى   أشــار إلى وجــود  و

رج ضمن نطـاق الولايـة اسـتناداً إلى         القرصنة مستأهلة لأن تند   
 في رأي كثــرة مــن الــدول  ينطبــق ذلــك،هــذا الأســاس، كمــا  

الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجـرائم الحـرب        على  الأعضاء،  
ــذيب   ــرق والتعـ ــة والـ ــادة الجماعيـ إلا أن الآراء تختلـــف . والإبـ

يتعلق بتوسيع نطاق الجـرائم الـتي تقـع تحـت هـذه الولايـة                فيما
ومـن شـأن تحديـد      . والظروف التي تجيز اللجـوء إليهـا      القضائية  

نطاق الاختصاص الموضوعي للولاية القضائية العالميـة وطرائـق         
  . تطبيقها أن يحول دون إساءة استخدامها وتسييسها

واســتطرد قــائلاً إنــه يجــب التــشديد علــى أن نطــاق         - ٤٤
ــه      ــف بحــسب تطبيق ــة يختل ــضائية العالمي ــة الق ــن طــرف  الولاي م
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ــ ــة أالاكم المحــ ــالتين،    ال ووطنيــ ــا الحــ ــه في كلتــ ــة؛ إلا أنــ دوليــ
الأهميــة بمكــان أن يُوضَّــح الأســاس القــانوني لهــذا التطبيــق    مــن

بهدف تعزيز مصداقية آليـات العدالـة الجنائيـة الدوليـة في أعـين              
الدول الأعضاء، ولا سيما تلك الـتي تُحجِـم عـن وضـع ثقتـها               

ــى ا      ــسبب اعتراضــها عل ــك الآليــات ب ــة في تل ســتخدام الكامل
  .مزدوجة معايير
قـال إنـه ينبغـي أن       ): كوبـا  (اليسسالسيد ليون غون ـ    - ٤٥

تنــاقِش جميــع الــدول الأعــضاء مــسألة نطــاق الولايــة القــضائية  
العالميــة وتطبيقهــا في إطــار الجمعيــة العامــة بهــدف أساســي هــو 
الحيلولــة دون إســاءة اســتعمالها، الأمــر الــذي تــنجم عنــه آثــار   

ــا   ــى ســيادة الق ــة ســلبية عل ــات الدولي ــت  . نون والعلاق ــد بيَّنَ وق
 A/65/181(بجــلاء تقــارير الأمــين العــام بــشأن هــذا الموضــوع    

النمـــو أن محـــاكم البلـــدان المتقدمـــة ) A/67/116  وA/66/93 و
تـــستخدم مبـــدأ الولايـــة القـــضائية العالميـــة لأغـــراض سياســـية  

ــة   ــدان النامي ــة ضــد مــواطني البل ــد وينبغــي . وتمييزي نطــاق تحدي
الاحتــرام الكامــل لــسيادة الــدول وولاياتهــا     بواســطة الولايــة 

الوطنية، والمبادئ المكرسة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، وحـصانة            
ــن       ــم م ــسلك الدبلوماســي وغيره ــوظفي ال ــدول وم ــاء ال رؤس
المـسؤولين الرفيعـي المـستوى الحـاليين، وهـي أمـور مكرســة في       

وقــال إن حكومــة . القــانون الــدولي ولا يمكــن التــشكيك فيهــا
بعض المحاكم الوطنيـة منفـردة      ممارسة  لده يساورها القلق إزاء     ب

وبشكل انتقائي لولايات قـضائية جنائيـة ومدنيـة خـارج إقلـيم           
 مـن أي قاعـدة أو معاهـدة دوليـة أو        من  سند  أي  الدولة، دون   

قــوانين سن القــانون الــدولي، وهــي تــدين قيــام بعــض الــدول ب ــ
   .بدوافع سياسية بهدف إلحاق الضرر بدول أخرى

وأضاف قائلاً إنه ينبغي تنظيم تطبيق الولاية القـضائية           - ٤٦
العالمية على الـصعيد الـدولي مـن أجـل منـع إسـاءة اسـتخدامها                

ولــدى وضــع . وضــمان الحفــاظ علــى الــسلم والأمــن الــدوليين
ــتي      ــدان ال ــزام البل ــي النظــر في إل ــة، ينبغ ــذه الأنظم لجــأ إلى ته

الحــصول علــى موافقــة  تطبيــق مبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة ب 

مــسبقة مــن الدولــة الــتي ارتُكِبَــت فيهــا الجريمــة أو الدولــة الــتي   
أن الولاية القـضائية    إيضاح  وينبغي  . يكون المتهم أحد رعاياها   

العالميـة تكميليــة في طبيعتـها؛ فــلا يمكــن تطبيقهـا حيثمــا يجــري    
التحقيــق مــع المتــهم ومحاكمتــه أمــام المحــاكم الوطنيــة، وينبغــي   

إلا في ظــروف اســتثنائية حيثمــا يتعــذر إيجــاد ســبل رس مــاتُ ألا
وينبغــي أيــضاً أن تــنص   . أخــرى لمنــع الإفــلات مــن العقــاب    

ــة،     ــة القــضائية العالمي الأنظمــة علــى الجــرائم الــتي تخــضع للولاي
ــتي ــرائم      الـ ــى الجـ ــصَر علـ ــده، أن تُقْـ ــد بلـ ــي، في رأي وفـ ينبغـ

  .المرتكبة ضد الإنسانية
ــت إن مبـــدأ  ): ستـــون (الـــسيدة زروق بـــوميزا   - ٤٧ قالـ

الولاية القضائية العالمية هو آلية أساسية لتعزيز سيادة القـانون،          
ــاب ع     ــن العق ــاء الإفــلات م ــصفة وإنه ــة المن ــىوضــمان العدال  ل

إلا أنـه  . أخطر الانتـهاكات للقـانون الـدولي وحقـوق الإنـسان      
في التزام صارم بميثاق الأمم المتحـدة والمبـادئ        مارس  يجب أن يُ  

. انون الـدولي، بـدون انتقائيـة أو إسـاءة اسـتخدام           الأساسية للق 
ويجــب أن يتفــق المجتمــع الــدولي علــى تعريــف واضــح للولايــة   

  . القضائية العالمية وأن يحدد نطاقها
وأردفت قائلـة إن الولايـة القـضائية العالميـة تتميـز عـن                - ٤٨

الولاية القضائية للمؤسسات القضائية الدوليـة وتكمِّلـها، وقـد          
ات الأخيرة أيضاً دوراً رئيسياً في الجهـود الدوليـة          أدت المؤسس 

. الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيـز العدالـة والـسلام     
فقد أسهمت المحكمة الجنائيـة الدوليـة، علـى وجـه الخـصوص،             
ــدولي      ــانون الـ ــاذ القـ ــود وفي إنفـ ــك الجهـ ــاً في تلـ ــهاماً قيِّمـ إسـ

رائم الخطيرة إلا بعـد  إلا أن المحكمة لا تتعامل مع الج   . الإنساني
ولهـذا  . وقوعها؛ ولذا يلزم أيـضاً إقامـة آليـة لمنـع تلـك الجـرائم               

السبب، اقترحت حكومة بلدها إنشاء محكمة دسـتورية دوليـة          
لها صلاحية بـأن تقـرر أن قـوانين أو دسـاتير وطنيـة مـا تنتـهك                 

تُجْــــر وفقــــاً للمبــــادئ  القــــانون الــــدولي أو أن انتخابــــات لم
كرســة في القــانون الــدولي وفي صــكوك حقــوق  الديمقراطيــة الم

ومـــن شــأن إنـــشاء مثـــل هــذه المحكمـــة أن يـــشجع   . الإنــسان 
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الحكومــات علــى إعمــال المبــادئ العالميــة للديمقراطيــة والحريــة   
  .ومنع العنف والخسائر في الأرواح

قالت إن مسألة نطـاق     ): المكسيك (ارسالسيدة سالا   - ٤٩
تحــال في نهايــة   ينبغــي أن  الولايــة القــضائية العالميــة وتطبيقهــا   

ــة القــانون الــدولي، الــتي أُســندت إليهــا مهمــة     المطــاف إلى لجن
ــز التــدوين والتطــوير التــدريجي للقــانون الــدولي، ومــن ثم     تعزي

ولـذلك ينبغـي أن يركـز       . فإنها الأقدر على دراسة هذه المسألة     
الفريق العامل على تحديد نطاق ومحتوى الطلب الـذي سـيقدم           

تخذاً كأساس العمل الذي سبق أن قام به بـشأن          إلى اللجنة، م  
  . هذا الموضوع

): جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة      (السيدة باوني توبـا     - ٥٠
كــررت تأكيــد الآراء الــتي أعــرب عنــها وفــد بلــدها خــلال        
الــدورة الـــسابقة، فقالــت إن القبـــول بمبــدأ الولايـــة القـــضائية    

ــار إلى ق     ــسبب الافتق ــدوداً ب ــا زال مح ــة م ــد واضــحة  العالمي واع
وينبغي أن يواصـل الفريـق العامـل جهـوده          . يتعلق بتطبيقه  فيما

ــتي يجــب أن تكــون        ــد، ال ــذه القواع ــل ه ــة إلى وضــع مث الرامي
ومن المؤكـد  . متوافقة مع القواعد العامة للقانون الدولي العرفي  

الــدول للولايــة  ممارســة أنــه يمكــن الاتفــاق علــى استحــسان     
الإفـلات مـن العقـاب في قـضايا        القضائية العالمية لأغراض منـع      

التعذيب أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنـسانية أو الإبـادة         
يلزم أيـضاً إيجـاد توافـق في الآراء بـشأن عـدة             إلا أنه   الجماعية،  

ــة القـــضائية أن تطبَّـــق    ــية إن أريـــد لهـــذه الولايـ شـــروط أساسـ
الـدول الولايـة القـضائية العالميـة، يجـب          تُمـارس   وحتى  . بفعالية

ن تتضمن قوانينها المحلية أحكاماً بشأن الملاحقة القضائية عـن          أ
والقانون النموذجي المتعلـق بالولايـة القـضائية        . الجرائم الدولية 

العالمية للجرائم الدوليـة الـذي اعتمـده مـؤتمر الاتحـاد الأفريقـي              
  . يمكن أن يوفر إرشادات مفيدة لهذا الغرض

ــه يجــب التوصــل إلى ســب     - ٥١ ــول إن ــد يل ومــضت تق لتبدي
الــوهم بــأن ممارســة الولايــة القــضائية العالميــة حكــر علــى دول  

ويلـزم أيـضاً تنـاول مـسألة        . معينة على حساب الـبعض الآخـر      
ــة     . الحــصانات ــدل الدولي ــة الع ــذي أصــدرته محكم والحكــم ال

 ٢٠٠٠أبريــــل /نيــــسان ١١بــــشأن أمــــر الاعتقــــال المــــؤرخ  
 يمثــل ، الــذي)جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ضــد بلجيكــا    (

 في تاريخ القانون الـدولي، سـلط ضـوءاً قيِّمـاً علـى            اًبارزمعلما  
وقالــت إن وفــد بلــدها . المنــاطق الرماديــة المحيطــة بهــذه المــسألة

أي مقترح من شأنه أن يضع، على نحـو  لقبول اً  ستعدزال م  ما
ــايير قانونيـــة وطرائـــق   منـــصفة حاســـم وبتوافـــق في الآراء، معـ

  . أجل منع الإفلات من العقابلتطبيق العدالة العالمية من
قــال إنــه مــن ): الكونغــو (الــسيد تــشيلويمبا تــشيتمبو  - ٥٢

المتفــق عليــه عمومــا ضــرورة ممارســة الولايــة القــضائية العالميــة   
الظــروف الاســتثنائية فقــط، وأنــه ينبغــي عــدم الخلــط بينــها    في

ــة    ــة الولايــ ــة، أو ممارســ ــزام بالتــــسليم أو المحاكمــ وبــــين الالتــ
نائية الدولية، أو مبدأ التكاملية الذي تتبعه المحكمة        الج القضائية

الجنائية الدولية، كمـا ينبغـي عـدم المـساواة بـين تطبيـق الولايـة                
ــضائية العالم ــالق ــرارا  ي ــاق ق ــدأ انطب ــين مب ــة  تة وب  المحــاكم المحلي

وأضــاف أنــه مــع ذلــك لا تــزال ثمــة . خــارج الحــدود الإقليميــة
 الولايـة القـضائية    اختلافات عميقة في الرأي بخـصوص تعريـف       

ها والأسـاس الـذي تـستند إليـه     مركزالعالمية ونطاقها تطبيقها و 
  .في القانون الدولي

ــل ينبغـــي أن يـــسعى     - ٥٣ ــق العامـ ــائلا إن الفريـ ومـــضى قـ
ــانوني بخــصوص عــدة قــضايا   ومــن هــذه  . للتوصــل إلى يقــين ق

القضايا ممارسة الولاية القـضائية العالميـة اسـتنادا إلى تـشريعات            
 وهـي ممارسـة لـيس بمقـدور وفـده أن يفهمهـا، ناهيـك                وطنية،

عن أن يقبلها، لأن تلك التـشريعات بطبيعتـها أحاديـة الجانـب             
وقال إن الفريق العامل ينبغي أيضا أن يعـالج         . ومحدودة النطاق 

المـشاكل القانونيـة الـتي يمكـن أن تنـشأ عنـدما تمـارس دولـة مــا         
أخـرى لا تربطهـا     الولاية القـضائية العالميـة علـى مـواطني دولـة            

وأضـاف أن الفريـق العامـل       . بها صلات ناشئة عن اتفاق محدد     
ينبغــي أن يــسعى لإزالــة التناقــضات بــين الطبيعــة الــتي تتجــاوز  
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الحدود الإقليمية للتشريعات المتعلقة بممارسة الولايـة القـضائية         
ــدة،       ــم المتحـ ــاق الأمـ ــة في ميثـ ــادئ المكرسـ ــين المبـ ــة وبـ العالميـ

ي الــدول في الــسيادة وعــدم التــدخل    ســيما مبــدآ تــساو   ولا
ــن      في ــا مـ ــرف بكونهمـ ــدآن يعتـ ــا مبـ ــة، وهمـ ــؤونها الداخليـ شـ

ــدول     القواعــد ــع ال ــتعين علــى جمي ــدولي، وي ــانون ال الآمــرة للق
  . الأعضاء احترامها

تعــاريف الــتي اقترحتــها الــدول الوأشــار إلى أن معظــم   - ٥٤
الأعــضاء تــستند إلى تــشريعات وطنيــة، ولــذلك فمــن الــصعب 

وأعلن ضرورة العمل على وضـع      . صل إلى توافق في الآراء    التو
ــصكوك القانونيــة       ــضائية العالميــة ضــمن ال ــة الق ــف للولاي تعري

وأعـرب عـن   . لولايـة القـضائية  االدولية الـتي تـستند إليهـا هـذه          
ــى        ــدرة عل ــني الق ــة تع ــضائية العالمي ــة الق ــأن الولاي ــده ب رأي وف

 القـانون   مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن جرائم خطيرة ضـد       
الــدولي الإنــساني، بغــض النظــر عــن مكــان ارتكــاب الجريمــة،    

  . ومهما تكن جنسية الجاني أو الضحية
ــة     - ٥٥ ــة الولايـ ــا بممارسـ ــأذون لهـ وأضـــاف أن الهيئـــات المـ

القضائية العالمية في أية حالة معينة هي تلك المحددة في الاتفـاق            
الإقليمـــي أو الـــدولي الـــذي يـــشكل مـــصدر تلـــك الولايـــة       

وقــال إن نطــاق الولايــة القــضائية العالميــة ينبغــي أن  . ضائيةالقــ
ــع     يــشمل الجــرائم المنــصوص عليهــا في اتفاقيــات جنيــف الأرب

، وفي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيـة والمعاقبـة          ١٩٤٩لعام  
ــار، والــصكوك        ــة الأمــم المتحــدة لقــانون البح ــا، واتفاقي عليه

وأشـــار . لمخـــدراتالدوليـــة المتعلقـــة بالإرهـــاب والاتجـــار با   
ــستحق        إلى ــتي ت ــيرة ال ــن الجــرائم الخط ــات أخــرى م ــلاث فئ ث

ــي   ــا خاصــا، وه ــف ضــد    : اهتمام ــاعي والعن ــصاب الجم الاغت
  .الأطفال والرق

وأضاف أن الولاية القضائية العالمية ينبغي ألا تتـداخل           - ٥٦
ــة الدوليـــة       ــاكم الجنائيـ ــة القـــضائية للمحـ ــة الولايـ ــع ممارسـ مـ

ــشأة عمـــلا  أو ــاكم المنـ ــددة  المحـ ــدات والاتفاقـــات المتعـ  بالمعاهـ

وأشار إلى أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة وغيرهـا مـن             . الأطراف
أخطـر  مرتكبي  ضاة  االمحاكم الخاصة لديها بالفعل اختصاص بمق     

الجرائم ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ وزيـادة         
تعـاون الــدول مـع تلــك المؤسـسات مــا مـن شــأنه إلا أن يعــزز     

  .لعدالة الدولية والنظام القانوني الدوليا
قـــال إن عـــدم وجـــود  ): ليـــسوتو (الـــسيد موتانيـــان  - ٥٧

تعريــف موحــد للولايــة القــضائية العالميــة أدى إلى عــدم التــيقن  
بشأن الحالات التي ينبغي فيها اللجـوء إلى هـذا المبـدأ، وبـشأن              
الجـــرائم الـــتي يـــشملها، وفـــتح البـــاب أمـــام تسييـــسه وإســـاءة 

ــتخد ــه اسـ ــز في تطبيقـ ــدأ   . امه والتحيـ ــق المبـ ــاف أن تطبيـ وأضـ
ــة مــن طغيــان     بطريقــة لا مــبرر لهــا يمكــن أن تترتــب عليــه حال
القــضاة وأن يــؤثر ســلبا علــى ســيادة القــانون علــى الــصعيد        

ــدولي ــلامتها     . الـ ــدول وسـ ــيادة الـ ــة سـ ــرورة كفالـ ــد ضـ وأكـ
  .الإقليمية والحصانة التي يتمتع بها بعض المسؤولين الحكوميين

ــة يمــنح الــدول      - ٥٨ ــة القــضائية العالمي ــدأ الولاي وقــال إن مب
سلطة مقاضاة مرتكبي أخطـر الجـرائم الـتي تهـم العـالم بأجمعـه،               
بغض النظـر عـن مكـان ارتكـاب الجريمـة وعـن جنـسية الجـاني                 

ــضحية أو ــة      . الـ ــة الولايـ ــة ممارسـ ــة دولـ ــق لأيـ ــه لا يحـ ــد أنـ بيـ
 أخـرى   الجنائيـة علـى جـرائم ارتكبـت في إقلـيم دولـة             القضائية

لم تربطهــا صــلة إمــا بالجــاني أو بالــضحية، أو مــا لم تكــن     مــا
الجريمة معترفا بها عالميا أو منصوصا عليها في معاهـدة، بـشرط             
أن تكون الدولة الـتي وقعـت الجريمـة في إقليمهـا غـير راغبـة في              

وقـال إن الولايـة     . أو غـير قـادرة علـى ذلـك        المرتكـب    ةمقاضا
 للمقاضاة بموجب القـانون العـرفي       القضائية العالمية توفر أساسا   
وبالتالي ينبغي تحديد نطاق هـذه      . وعدد من المعاهدات الدولية   

الولاية والشروط اللازمة لتطبيقها وفقـا للأحكـام ذات الـصلة           
ــدات   ــك المعاه ــن تل ــين    . م ــز بوضــوح ب وأكــد وجــوب التميي

مفهـــوم الولايـــة القـــضائية العالميـــة وبـــين الالتـــزام بالتـــسليم       
، مضيفا أن وفده يرحب بنظر لجنة القانون الـدولي          المحاكمة أو

  . في العلاقة بين الأمرين
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وقال إن وفده يحبذ في المرحلة الحالية مواصلة مناقـشة            - ٥٩
ــة الــسادسة والفريــق العامــل مــن أجــل     الموضــوع داخــل اللجن
ــتي       ــشأنها فهــم مــشترك وتلــك ال ــتي يوجــد ب ــد المــسائل ال تحدي

إيـلاء الاعتبـار الواجـب لإبـرام     تتطلب المزيد من الدراسة، مـع   
معاهدات جديـدة، ولممارسـات الـدول والأحكـام والنـصوص           
ــسألة       ــى الم ــد مــن الوضــوح عل ــضفي المزي ــد ت ــتي ق القــضائية ال

  .تثري مضمونها أو
أشـار إلى أن الولايـة القـضائية        ): الهنـد  (السيد أوبراين   - ٦٠

يم العالميــة تــستند إلى نظريــة جديــدة تفتقــر إلى ســند قــانوني ســل 
على كل من الصعيدين الوطني والدولي؛ وهي تفترض أن لكـل           
دولـة مــصلحة في ممارســة الولايــة القــضائية علــى جــرائم أدانتــها  
جميـــع الأمـــم باعتبارهـــا تمـــس بمـــصالح جميـــع الـــدول، حـــتى في 
الحــالات الــتي لا صــلة للجريمــة فيهــا بالدولــة أو الــدول الــتي        

ين تشكل القرصـنة    وأضاف أنه في ح   . تضطلع بالولاية القضائية  
ــة الو   ــالي البحــار الجريم ــفي أع ــى    حي ــا عل ــشهد نزاع ــتي لم ت دة ال

دعاوى الولاية القـضائية العالميـة في إطـار اتفاقيـة الأمـم المتحـدة               
لقــانون البحــار والقــانون الــدولي العــام، إلا أن عــدة معاهــدات  
ــرائم         ــبعض الج ــا يتعلــق ب ــة فيم ــنص علــى هــذه الولاي أخــرى ت

ة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والجـرائم ضـد           الأخرى، مثل الإبـاد   
إذا كانـــت  والـــسؤال المطـــروح هـــو مـــا. الإنـــسانية والتعـــذيب

ــدات يمكــن       ــك المعاه ــضائية المنــصوص عليهــا في تل ــة الق الولاي
ــة للم   ــضائية قابل ــة ق ــها إلى ولاي ــا بخــصوص   متحويل ارســة عموم

وقـال إن أسـاس التوسـع في تطبيـق          . مجموعة أوسع مـن الجـرائم     
 القـــضائية غـــير واضـــح ولا تـــزال ثمـــة تـــساؤلات هــذه الولايـــة 

بخــصوص العلاقــة بــين الولايــة القــضائية العالميــة وبــين القــوانين    
ــذه      ــة ه ــو، وبخــصوص مواءم ــصفح والعف ــة بالحــصانة وال المتعلق

وأعلـن ضـرورة عــدم الخلـط بـين مبــدأ     . الولايـة بالقـانون المحلــي  
ــسليم أو    ــزام بالت ــة وبــين الالت ــضائية العالمي ــة الق ــةالولاي .  المحاكم

واختتم قـائلا إن الفريـق العامـل ينبغـي أن يـسترشد في مناقـشته                

للموضوع بالورقـة غـير الرسميـة الـتي قدمتـها حكومـة شـيلي في                
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ــسيدة إنرســن   - ٦١ ــرويج (ال ــدها يفهــم  ): الن قالــت إن وف
ــة علــى أنهــا قــد    ــة القــضائية العالمي ــة علــى تقــديم  الولاي رة الدول

أشخاص للمحاكمة على جرائم مزعومة، بـصرف النظـر عـن            
مكــان ارتكــاب الجريمــة أو جنــسية الجــاني أو الــضحية أو محــل  
إقامتهما، وبصرف النظر عمـا إذا كانـت مـصالح تلـك الدولـة              

وأكـدت ضـرورة اللجـوء      . قد تعرضت للخطر بسبب الجريمـة     
عتبارها شبكة أمـان، عنـدما      إلى الولاية القضائية العالمية فقط با     

لا تستطيع الدول صاحبة الولايات القـضائية الجنائيـة الأخـرى           
وأضــافت أن المــسؤولية  . اتخــاذ إجــراء أو ألا ترغــب في ذلــك  

الرئيسية عن التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيهـا تقـع علـى            
ــة   ــاتق الدول ــاتق     اع ــى ع ــا أو عل ــة في إقليمه ــتي وقعــت الجريم ل
ل صاحبة الاختصاص الشخـصي، والدولـة الـتي      الدولة أو الدو  

وقعت الجريمة في إقليمها أقـدر عـادة علـى جمـع الأدلـة وتـأمين        
الــشهود وكفالــة إقامــة العــدل مــن وجهــة نظــر الأشــخاص        

  . الأكثر تضررا من الجريمة
ــلال     - ٦٢ ــسية خـ ــازات الرئيـ ــد الإنجـ ــارت إلى أن أحـ وأشـ

لقــانون الــدولي العقــود الأخــيرة في ميــدان العلاقــات الدوليــة وا
هـو الفهـم المــشترك الـذي تم التوصــل إليـه بــأن الجـرائم الأشــد      

. خطورة الـتي تهـم المجتمـع الـدولي يجـب ألا تتـرك دون عقـاب                
ــة الــسادسة، وإن كــان     وأعربــت عــن إيمــان وفــدها بــأن اللجن
ينبغي لها أن تنظر في مبدأ الولايـة القـضائية العالميـة، فعليهـا أن               

كـون  : ة الجنائيـة لأسـباب ثلاثـة هـي        تتجنب النظـر في الحـصان     
ــا في       ــة م ــام نظــر محكم ــة أم ــشكل عقب الحــصانة لا يمكــن أن ت
حيثيـــات قـــضية إلا بعـــد أن تقـــرر ولايتـــها القـــضائية؛ كـــون  
مسائل الحصانة يمكن أن تنشأ بخصوص ممارسة أي شـكل مـن    
ــصانة      ــسألة حـ ــشة مـ ــون مناقـ ــضائية؛ كـ ــة القـ ــكال الولايـ أشـ

بنظــر لجنــة القــانون الــدولي في المـسؤولين الحكــوميين قــد تــضر  
  .هذا الموضوع
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وفيما يختص بنطاق الولايـة القـضائية العالميـة، نوهـت             - ٦٣
إلى ضرورة اتباع نهج حذر، إذ تتضارب الآراء بـشأن الجـرائم           
التي ينطبق عليها ذلك المبـدأ، كمـا أن نطاقـه لا يفتـأ في تطـور           

لمحـاكم  في ضوء المعاهدات الجديدة وممارسات الدول وفتاوى ا       
وبالتالي فعوضا عن الـسعي إلى التوصـل        . الدولية والأخصائيين 

ــق      ــتي يمكــن تطبي ــشأن قائمــة للجــرائم ال ــق في الآراء ب إلى تواف
الولايــة القـــضائية العالميـــة عليهــا، رأت أن مـــن الأولى تحديـــد   
الجرائم الأساسية التي أدرجهـا بالفعـل عـدد مـن الـدول ضـمن             

  .هذه الولاية القضائية
ضــافت أن الولايــة القــضائية العالميــة ينبغــي تطبيقهــا وأ  - ٦٤

حــصرا في مــصلحة العدالــة، شــأنها في ذلــك شــأن أي مبــدأ       
قانوني؛ ويجب الحيلولة دون أية محاولة لفرض الولاية القـضائية          

بيــد أنهــا أشــارت إلى ضــرورة أن تؤخــذ في . لأســباب سياســية
ائية الولايـة القـض   الاعتبار نـدرة حـالات المقاضـاة علـى أسـاس            

، وكون السلطات الوطنية تتـردد في كـثير مـن الأحيـان             العالمية
في التحقيـــق في الجـــرائم الـــتي يرتكبـــها أجانـــب في الخـــارج      

وأكـدت  . ومقاضاتها بسبب تعقيـد تلـك الإجـراءات وكلفتـها         
ضرورة معالجة بعض المسائل الإجرائية الوطنيـة لتفـادي إسـاءة           

لك فـإن وفـدها يـشجع       ولـذ . استخدام الولاية القضائية العالمية   
ــع       ــة وضـ ــود أو إمكانيـ ــشة وجـ ــى مناقـ ــسادسة علـ ــة الـ اللجنـ
ممارسات فُضلى إجرائية أو تنظيمية تتعلق بتطبيق مبـدأ الولايـة          
القضائية العالمية، يمكن تجميعهـا وإحالتـها إلى الـدول الأعـضاء            

وأضافت أن وفدها على اسـتعداد لمناقـشة التـدابير          . للنظر فيها 
 المــــساعدة الدوليــــة فيمــــا يتعلــــق بتطبيــــق الراميــــة إلى تعزيــــز

  .المبدأ هذا
قالــت إن المــسؤولية ): الأرجنــتين (الــسيدة ميليكــاي  - ٦٥

الرئيــسية عــن التحقيــق في الجــرائم الدوليــة ومقاضــاة مرتكبيهــا 
تقع على عاتق الدولة التي ارتكبت الجريمة فيهـا أو علـى عـاتق              

الجــاني دول أخــرى لهــا علاقــة بالجريمــة، مثــل دولــة جنــسية       
ــضحايا أو ــا    . ال ــتي لا ترغــب فيه ــه في الحــالات ال وأضــافت أن

تلك الدولة في المقاضاة أو لا تقدر عليها، يمكن لـدول أخـرى           
أن تقــوم بــذلك اســتنادا إلى الولايــة القــضائية العالميــة الــتي هــي 
أداة إضــافية يمكــن اســتخدامها في الظــروف الاســتثنائية لمنــع      

ــضائية  وأ. إفــلات المجــرمين مــن العقــاب   ــة الق كــدت أن الولاي
العالمية تشكل بالتالي عنصرا أساسـيا مـن عناصـر نظـام العدالـة              

غير أن اسـتخدامها بـشكل غـير محـدود يمكـن            . الجنائية الدولية 
أن يـؤدي إلى تنــازع الــدول علــى الاختــصاصات، وإلى إســاءة  

. استخدام الإجراءات، وإجراء محاكمات ذات دوافـع سياسـية        
دعو إلى قواعــد واضــحة لممارســة الولايــة وقالــت إن الحاجــة تــ

ــسيرات     ــوء بعــــض التفــ ــيما في ضــ ــة، لا ســ ــضائية العالميــ القــ
  . للمبدأ الخاطئة
وكررت تأكيد الآراء التي أعرب عنـها وفـدها خـلال        - ٦٦

الـــدورة الـــسابقة قائلـــة إن الفريـــق العامـــل ينبغـــي أن يتبـــع        
الخطـــوة تلـــو الخطـــوة، مـــع التركيـــز أولا علـــى مفهـــوم    نهـــج
القضائية العالميـة، ثم علـى مركزهـا في القـانون الـدولي،            يةالولا

ــدول،      ــضائية للــ ــشريعية والقــ ــات التــ ــك الممارســ ــا في ذلــ بمــ
وأعلنــت ضــرورة . والظــروف الــتي يمكــن أن تمــارس في ظلــها  

السعي في إطار مناقـشة المفهـوم إلى تميـزه عـن مبـادئ القواعـد              
أ الآمـــرة، والالتزامـــات نحـــو الجميـــع، وعلـــى الخـــصوص مبـــد 

. التـسليم أو المحاكمـة، وضـرورة تحديـد سماتـه المميـزة            الالتزام ب 
وأكدت ضرورة عدم استبعاد إمكانيـة إحالـة المـسألة إلى لجنـة             

  .القانون الدولي
وأضــافت أن دراســة المعاهــدات الدوليــة والتــشريعات   - ٦٧

ــضائية الداخليــة يجــب أن تأخــذ في الاعتبــار       والممارســات الق
ــزام با   ــين الالتـ ــرق بـ ــة    الفـ ــين والولايـ ــة وبـ ــسليم أو المحاكمـ لتـ

القـضائية العالميـة؛ ففــي حـين يـنص عــدد كـبير مـن المعاهــدات       
المتعـــددة الأطـــراف علـــى الأول، لم تـــدرج الأخـــيرة صـــراحة  

في عدد قليل من المعاهـدات، ووردت ضـمنا في معاهـدات        إلا
ــة قــضائية جنائيــة     ــة ولاي أخــرى تــنص علــى أنهــا لا تــستبعد أي

واختتمـت بالإشـارة إلى ضـرورة       . ون الـوطني  تمارس وفقا للقان  
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أن يوضــع في الاعتبــار أيــضا أن المعاهــدات الــتي تــسمح ضــمنا 
بممارسة الولاية القضائية العالمية تـنص أيـضا علـى تطبيـق مبـدأ              

التـــسليم أو المحاكمـــة؛ ونظـــرا لكـــون لجنـــة القـــانون الالتـــزام ب
ــق     ــز علــى المفهــوم الأخــير، ينبغــي للفري ــدولي قــررت التركي  ال

ــرين، مــع ال    ــة بــين الأم ــى  تالعامــل أن ينظــر في العلاق ــز عل ركي
  . الولاية القضائية العالمية في المقام الأول

ــا   - ٦٨ ــسيدة إيوم ــا (ال ــة   ): نيجيري ــوم الولاي ــت إن مفه قال
القــضائية العالميــة يجــب تعريفــه وتحديــد نطاقــه مــن أجــل منــع    

ــسوية حــسابا     ــه أو اســتغلاله لت ــة في تطبيق ــز والانتقائي ت التحي
وأكــدت ضــرورة ممارســة هــذه الولايــة دائمــا بحــسن . سياســية

نية، ووفقا لمبادئ القانون الدولي الأخرى، بما في ذلـك سـيادة            
ــساو  ــانون، وت ــسؤولين    يالق ــسيادة، وحــصانة الم ــدول في ال  ال

واختتمـت قائلـة إن الوقـت قـد حـان للتوصـل إلى            . الحكوميين
ن وفـد بلـدها     توافق في الآراء بشأن مضمون المبدأ؛ ولذلك فـإ        

يشجع جميع الدول الأعضاء على المشاركة بنـشاط في الجهـود     
ــال      ــة ومجـ ــضائية العالميـ ــة القـ ــاق الولايـ ــد نطـ ــة إلى تحديـ الراميـ
  .تطبيقها، وبالتالي إضفاء الشرعية والمصداقية على استخدامها

  .٠٠/١٨الساعة  رُفعت الجلسة  
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	بيان من رئيس الجمعية العامة

	1 - الرئيس: دعا رئيس الجمعية العامة إلى مخاطبة اللجنة.
	2 - السيد يريميتش (صربيا)، رئيس الجمعية العامة: ذكّر بأن الجمعية العامة عقدت في 24 أيلول/سبتمبر 2012 اجتماعا رفيع المستوى بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، شدد خلاله السيد يريميتش على أنه يجب ألاّ يُنظر إلى القانون الدولي كأنه تطلع مثالي ليست له إلا أهمية قليلة في الشؤون العالمية. وأضاف أن المبادئ والقواعد التي نصت عليها المعاهدات والاتفاقات بين الأمم على مر القرون ينبغي أن تخدم المصالح المشروعة للدول بدل أن تحاول تجاوزها. وإن الالتزام الصارم بسيادة القانون يشكل وسيلة ردع عن اللجوء إلى الحرب. وخلال الاجتماع، شددت عدة وفود على أهمية احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية، التي تشكل العمود الفقري لتعددية الأطراف الفعلية في القرن الحادي والعشرين. وقال إن المتكلمين كرروا أيضا التأكيد بأن إرساء احترام سيادة القانون ضروري لتحقيق السلام الدائم في أعقاب الصراعات. وقد يؤدي كذلك إلى النهوض بفعالية بحقوق الإنسان والتقدم الاقتصادي والتنمية. 
	3 - ومضى قائلا إن اللجنة كُلفت بمتابعة الإعلان الصادر عن الاجتماع الرفيع المستوى (قرار الجمعية العامة 67/1) وإنه يتطلع إلى إحراز تقدم في ذلك المجال. وإن مبدأ الملكية الوطنية عنصر أساسي في عملية المتابعة، يجب احترامه في التعاون الدولي من أجل تعزيز سيادة القانون. وقال إن عنصرا هاما آخر يتمثل في الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، الذي يؤدي إلى تضاؤل ثقة الجمهور والقدرة على سن قوانين عادلة وموضوعية وإنفاذها، ويشكل إحدى أكبر العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي والتنمية. وإن عنصرا ثالثا يتمثل في انخراط الدول الأعضاء في العملية التي يقودها الأمين العام، الذي طُلب إليه أن يقترح سبلا ووسائل لتطوير الروابط بين سيادة القانون والركائز الرئيسية الثلاث للأمم المتحدة، وهي الأمن والسلام، وحقوق الإنسان، والتنمية، وسيقدم مقترحات في ذلك الصدد في تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين. 
	4 - وواصل كلامه قائلا إن أعمال المحكمة الجنائية الدولية تلقت دعما من عدة دول أعضاء، غير أن عدة دول شددت أيضا على أهمية قيام المحكمة بتعزيز النزاهة والموضوعية اللتين تتسم بهما. وسيكون من المفيد للجنة أن تتبع مناقشة مجلس الأمن لهذه المسألة في جلسته 6849، المعقودة بتزامن مع الجلسة التي تعقدها اللجنة حاليا، والتي ستحيي الذكرى السنوية العاشرة لدخول نظام روما الأساسي للمحكمة حيز النفاذ. ومن أجل أن تتسم مجموعة مواد القانون الدولي الذي تفسره المحاكم الدولية بالفعالية، يجب مراعاتها بموضوعية، حيث لا يمكن أن يكون احترام القواعد المقبولة غامضا أو انتقائيا. وأضاف أن أعمال محكمة العدل الدولية تتلقى أيضا مساندة قوية من الدول الأعضاء، وإنه يفهم أن عدة دول ستقبل الولاية القضائية الإلزامية للمحكمة في وقت قريب، وأن فكرة طلب آراء استشارية من المحكمة بشأن عدد من المسائل الدولية أخذت تكتسب الزخم. 
	5 - واستطرد قائلا إن مكافحة الإرهاب يجب أيضا أن تظل في صدارة جدول أعمال اللجنة والمجتمع الدولي، لأن الإرهاب يمثل أحد أخبث التهديدات التي يواجهها السلام الدائم والأمن والتنمية على الصعيد الدولي. وجميع البلدان معرضة للخطر في سياق الواقع العالمي الجديد، بما في ذلك أقواها، لأن القدرات التي كان يُعتقد في الماضي أنها توجد حصراً في أيدي الدول، مثل القدرة على إلحاق الأذى على نطاق واسع، قد تصبح أيسر منالا للجهات الفاعلة من غير الدول. وقال إنه يتطلع إلى الاستماع إلى نتيجة مداولات اللجنة بشأن التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن المساعدة التقنية في تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب (A/67/158). 
	6 - واختتم كلامه قائلا إن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب أداة مهمة، لكن هناك حاجة إلى أكثر من ذلك. وأعرب عن أمله في أن تجد الوفود وسيلة لتجاوز خلافاتها حول التعاريف وغير ذلك من المسائل، حتى يمكن اعتماد مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي أثناء الدورة الحالية للجمعية. وأعرب أيضا عن تقديره للسيد روهان بريرا، من سري لانكا، لإسهامه بصفة رئيس الفريق العامل التابع للجنة المعني بتدابير القضاء على الإرهاب الدولي، ولجهود فريق أصدقاء الرئيس في هذا السياق، وإن إبرام اتفاقية شاملة سيبعث رسالة واضحة إلى من يمولون أعمال الإرهاب ويخططون لها ويتورطون فيها بأن العالم متحد ضدهم ولن يستسلم أبداً.
	تنظيم الأعمال

	7 - الرئيس: ذكّر بأن اللجنة أجلت أثناء جلستها الأولى انتخاب رئيس الفريق العامل المعني بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها بانتظار المشاورات غير الرسمية بهذا الشأن. وقال إنه يفهم أن السيد داير تلادي (جنوب أفريقيا) مستعد لتولي رئاسة الفريق العامل وإنه يعتقد أن اللجنة تود أن تنتخبه.
	8 - وقد تقرر ذلك.
	9 - تولى الرئاسة نائب الرئيس، السيد بونيفاز (بيرو).
	البند 84 من جدول الأعمال: نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه (A/65/181، و A/66/93 و Add.1، و A/67/116)
	10 - السيد إيرازوريز (شيلي): تحدث باسم مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فقال إن البلدان الأعضاء في المجموعة تولي أهمية كبيرة لمسألة نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه، الذي ينبغي دراسته في ضوء القانون الدولي، مع إيلاء اهتمام خاص للقواعد الدولية المنطبقة. وينبغي للفريق العامل المعني بالموضوع أن يسعى إلى تحديد النقاط التي تحظى بتوافق الآراء وتلك التي تتطلب تعميق النظر فيها. وينبغي أن تركز المناقشات خلال الدورة الحالية على العناصر التي تناولتها الورقة غير الرسمية المقدمة من حكومة شيلي أثناء الدورة السابقة للجمعية العامة (A/C.6/66/WG.3/1).
	11 - ومضى قائلا إن الولاية القضائية العالمية إحدى مؤسسات القانون الدولي، وهو ما يحدد نطاق تطبيقها ويمكّن الدول من ممارستها. وإن المجموعة ترى أن كون عدة دول أعضاء شددت على عدم الخلط بين الولاية القضائية العالمية والولاية الجنائية الدولية أو واجب التسليم أو المحاكمة أمر بنّاء. وإن هاتين المؤسستين القانونيتين مختلفتان لكنهما تتكاملان وتشتركان في هدف القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب. وإذا كان من السابق لأوانه تحديد النتائج النهائية لمناقشات الفريق العامل، لا ينبغي استبعاد إمكانية إحالة الموضوع إلى لجنة القانون الدولي لدراسته. 
	12 - السيد الحبيب (جمهورية إيران الإسلامية): تحدث باسم حركة بلدان عدم الانحياز فقال إن المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما تساوي الدول في السيادة واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ينبغي أن تُحترم بصرامة خلال أية إجراءات قضائية. وإن قيام محاكم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية الجنائية على المسؤولين الرفيعي المستوى الذين يتمتعون بالحصانة بموجب القانون الدولي ينتهك مبدأ سيادة الدول، وإن حصانة المسؤولين الحكوميين تقوم على أسس راسخة في الميثاق والقانون الدولي ويجب لها الاحترام التام. 
	13 - وأضاف أن الاستشهاد بالولاية القضائية العالمية ضد مسؤولي بعض الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز يثير شواغل قانونية وسياسية. وفي مقرر جمعية الاتحاد الأفريقي (Assembly/AU/Dec.335 (XVI))، وفي حين أكدت الجمعية مجددا التزامها بمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، أهابت بجميع الدول المعنية أن تحترم القانون الدولي عند تطبيق الولاية القضائية العالمية، ولا سيما حصانة المسؤولين الحكوميين، وأن تسعى إلى إيجاد حل دائم لإساءة استعمال تلك الولاية القضائية.
	14 - واستطرد قائلا إنه من الضروري توضيح الجرائم التي تندرج في إطار الولاية القضائية العالمية ومنع إساءة تطبيقها، وإن اللجنة السادسة قد تستفيد لذلك الغرض من القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ومن أعمال لجنة القانون الدولي. وتحذر الحركة من القيام دون مبرر بتوسيع نطاق تلك الجرائم، وستشارك بنشاط في أعمال الفريق العامل، بما في ذلك بتبادل المعلومات والممارسات بغية ضمان تطبيق الولاية القضائية العالمية بصورة ملائمة. 
	15 - السيدة ريفيل (نيوزيلندا): تحدثت باسم مجموعة بلدان كندا وأستراليا ونيوزيلندا، فقالت إن هذه البلدان أقرت منذ زمن طويل أن الولاية القضائية العالمية على أخطر الجرائم أحد مبادئ القانون الدولي المعترف بها، لكن المسؤولية الرئيسية عن الملاحقة القضائية ينبغي أن تقع دائماً على عاتق الدولة التي ارتُكبت فيها الجريمة، لأن تلك الدولة هي الأكثر قدرة على الوصول إلى الأدلة والشهود والضحايا، وهي التي تستفيد بأكبر قدر من شفافية المحاكمة ومن المساءلة بشأن الحكم الصادر. وحين تكون الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها غير قادرة على ممارسة الولاية القضائية أو غير راغبة في ذلك، توفر الولاية القضائية العالمية آلية تكميلية لضمان عدم تمتع مرتكبي الجرائم الخطيرة بالملاذ الآمن في أي مكان من العالم. وينبغي ممارسة تلك الولاية القضائية دوماً بحسن نية وبطريقة تتسق مع القانون الدولي، ولا بد من التمسك بسيادة القانون وضمان محاكمات محايدة وسريعة وعادلة للأشخاص المتهمين.
	16 - وأضافت أن مجموعة بلدان كندا وأستراليا ونيوزيلندا تشيد بالدول التي أدمجت في تشريعاتها المحلية الولاية القضائية العالمية عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وإن المجموعة تشجع الدول الأخرى على القيام بذلك أيضا، وعلى التعاون والتعاضد فيما بينها لمنع الإفلات من العقاب. 
	17 - السيد سالم (مصر): تحدث باسم مجموعة الدول الأفريقية فذكر بأنها هي التي وجهت انتباه اللجنة السادسة إلى جدول الأعمال الحالي، وبأن المجموعة الأفريقية تولي ذلك الجدول اهتماما كبيرا. وإن المجموعة الأفريقية تقر بأن الولاية القضائية العالمية أحد مبادئ القانون الدولي المقصود بها ضمان أن الأفراد الذين يرتكبون جرائم خطيرة يقدمون إلى العدالة ولا يفلتون من العقاب. وينص القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي على حق الاتحاد في التدخل بناء على طلب أي دولة من دوله الأعضاء في حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وقد اعتمدت الدول الأفريقية أيضا صكوكاً تقدّمية بالنسبة لحقوق الإنسان، بما في ذلك البروتوكولات الاختيارية التي تتيح للأفراد تقديم شكاواهم أو تظلماتهم ضد حكوماتهم، كما أنها تحترم التزاماتها بتقديم التقارير بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
	18 - ثم قال إن المجموعة تود مع ذلك أن تشدد على أهمية احترام القواعد الأخرى للقانون الدولي، بما فيها مساواة الدول في السيادة، ومراعاة الاختصاص القضائي الإقليمي، وحصانة المسؤولين الحكوميين عند تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية، التي من شأن إساءة استعمالها أن تنال من الجهود الرامية إلى مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب. وقد سعت بعض الدول غير الأفريقية ومحاكمها المحلية إلى تبرير تفسيرها أو تطبيقها لذلك المبدأ على نحو تعسفي أو انفرادي على أساس القانون الدولي العرفي. وذكّر تلك البلدان بأن الدولة التي تعتمد على عرف دولي مزعوم يتوجَّب عليها عموماً أن تثبت بما يقنع محكمة العدل الدولية بأن العرف المذكور قد أصبح راسخاً لدرجة أن يكون مُلزِِماً من الناحية القانونية.
	19 - وخلص إلى القول بأن الدول الأفريقية، فضلاً عن الدول الأخرى الموافقة لها في الرأي في جميع أنحاء العالم، إنما تسعى إلى اتخاذ تدابير ترمي إلى إنهاء التلاعب السياسي بمبدأ الولاية القضائية العالمية أو إساءة استخدامه على يد قضاة وسياسيين من دول خارج أفريقيا، بما في ذلك انتهاك مبدأ حصانة رؤساء الدول التي يكفلها القانون الدولي. وتجدد المجموعة الأفريقية نداء رؤساء دول وحكومات أفريقيا إلى فرض وقف على جميع أوامر القبض والادّعاء المعلّقة الصادرة بحق قادة أفريقيين وغيرهم من المسؤولين الرفيعي المستوى، ريثما تنتهي المناقشات التي تجري بشأن هذا الموضوع في الأمم المتحدة وتصدر بذلك التوصيات الملائمة (الفقرة 8 من الوثيقة (Assembly/AU/14 (XI).
	20 - السيد نيكولايتشيك (بيلاروس): قال إنه، قبل التمكن من إدراج جوانب من مبدأ الولاية القضائية العالمية في التشريعات الوطنية، لا بد من النص في القانون الدولي على الجرائم المحددة التي تنطبق عليها - والتي ينبغي أن تشمل الجرائم ضد السلام، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والقرصنة. وأشار في ما يخص الممارسة العملية إلى أنه توجد بالفعل ولاية قضائية شبه عالمية على الجرائم التي هي موضوع للاتفاقيات الدولية، مثل أخذ الرهائن أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، شريطة وجود صلة بين الجاني ودولة المحكمة.
	21 - واسترسل قائلا إنه في سياق القانون الدولي، يجب ألا يتعارض مبدأ الولاية القضائية العالمية المطلقة مع مبدأ تساوي الدول في السيادة ومبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية. ومن المهم أيضا تخليص مفهوم الولاية القضائية العالمية من أوجه القصور الناجمة عن تسييسه، والافتقار إلى آليات عاملة للتعاون الدولي، وعدم وجود قائمة واضحة بالجرائم التي ينطبق عليها هذا المبدأ، وانعدام الوضوح في ما يتعلق بإمكانية تطبيقه على الأفراد المتمتعين بامتيازات وحصانات، وممارسة الإدانة غيابيا. وتعتبر حكومته أن نهجا مبنيا على معاهدة وقائما على سيادة القانون في ما يتعلق بالولاية القضائية العالمية هو الأمثل في المرحلة الراهنة. وقال إنه تنبغي محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية من خلال الإجراءات القانونية الواجبة ووفقا للالتزامات الدولية للدول وقوانينها المحلية؛ ومع ذلك، وفي سياق القانون الدولي، لا يمكن اعتبار الولاية القضائية العالمية مشروعة إلا عندما تنشأ بموجب معاهدة دولية أو بقرار من مجلس الأمن.
	22 - وأضاف قائلا إنه ينبغي تحقيق توازن بين التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبادئ الإنصاف، وتساوي الدول في السيادة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. وأعرب عن أمله في أن تجري لجنة القانون الدولي دراسة معمقة ومحايدة لهذا المبدأ وللمواقف المعلنة للدول في سياق دراستها لمبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.
	23 - السيد تسفاي (إثيوبيا): قال إن الولاية القضائية العالمية مفهوم ذو شقين ينتمي إلى كل من القانون الدولي والقانون المحلي. وثمة غموض ليس فقط في ما يتعلق بأنواع الجرم التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، بل أيضا بخصوص الجهة التي يمكن أن تُخضَع لهذه الولاية القضائية. وقد نتج عن الممارسات المختلفة بين البلدان ذاتية قد تقوض العزم المشترك على مكافحة الإفلات من العقاب. وأشار إلى أن مبدأ الولاية القضائية العالمية مكرس في القانون الجنائي لإثيوبيا بوصفه أداة تكميلية للولاية القضائية في الجهود الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب، وحكومته ملتزمة بتطبيقه دون إساءة استخدامه.
	24 - وأضاف قائلا إنه يبدو أن هناك توافقا للآراء بشأن عدم وجود مجموعة من ممارسات الدول تكون معتمدة على نطاق واسع. ويؤمن وفده بأن الدول التي تمارس الولاية القضائية العالمية يجب أن تتوخى العناية بصورة خاصة لأن النظم القانونية الوطنية تطبق قواعد إجرائية وقواعد إثبات مختلفة. ويشكل إهمال مبدأ سيادة الدولة ومبدأ الأسبقية في اتخاذ الإجراءات في المحاكمات الجنائية تهديدا خطيرا للجهود الرامية إلى تشجيع تقدير واسع النطاق لسيادة القانون والقانون الدولي. وتكون الهيئات الدولية التي تمارس الولاية القضائية العالمية عادة ملزمة بمراعاة حصانة المسؤولين الحكوميين بموجب القانون الدولي، وينطبق الشيء نفسه على الدول الأعضاء، التي هي ملزمة، بحكم الواجب، بالامتناع عن محاكمة المسؤولين الذين لهم الحق في هذه الحصانة. واختتم قائلا إنه ينبغي أن تواصل اللجنة مناقشتها لهذا البند من جدول الأعمال بهدف وضع معيار ثابت بشأن نطاق الولاية القضائية العالمية وتطبيقها.
	25 - السيدة مون دجي هيي (جمهورية كوريا): قالت إنه لئن كان من المتفق عليه عموما أن القرصنة وجرائم الحرب تخضع للولاية القضائية العالمية، فهناك عدم توافق للآراء بشأن جرائم أخرى، مثل الإرهاب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وتطبيق الولاية القضائية العالمية معقد من الناحية القانونية ويثير العديد من المسائل العملية، بما في ذلك الجهة التي ستمارسها والطريقة التي ستمارس بها. ويرى وفدها أن أهم المعايير في هذه الحالات وجود مشتبه في ارتكابه جرما في إقليم الدولة القائمة بالمحاكمة ووجود معيار راسخ وواضح لممارسة الولاية القضائية العالمية.
	26 - وأضافت قائلة إن مبدأ الولاية القضائية العالمية ينبغي ألا يساء استخدامه لأغراض سياسية. ومن شأن تحديد واضح ودقيق له ومعيار منظم جدا لممارسته أن يساعدا في كفالة تطبيقه وفقا للقانون الدولي، وضمان مساهمته في تعزيز وتطوير سيادة القانون. ومن أجل المضي قدما بشأن هذا الموضوع، يقترح وفدها طلب المشورة من لجنة القانون الدولي.
	27 - السيد فاليك (الجمهورية التشيكية): قال إن بيانات بعض الوفود في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، والمناقشة التي جرت في اللجنة السادسة تدل على أن مسألة نطاق وتطبيق الولاية القضائية العالمية مهمة بالنسبة للدول الأعضاء. ولا يزال وفده يرى أنها مسألة قانونية، وليس سياسية، وينبغي أن تحال إلى لجنة القانون الدولي لدراستها، لأن المناقشات داخل الفريق العامل أظهرت أن اللجنة السادسة تفتقر إلى ما يكفي من الوقت لتوضيح مبدأ الولاية القضائية العالمية والتوصل إلى اتفاق بشأنهن. وأضاف أن الوفود في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة لم تتمكن من الاتفاق حتى على البيان الذي يفيد بأن الغرض من المبدأ هو تجنب الإفلات من العقاب. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة السادسة تعمل كهيئة سياسية في حين أن لجنة القانون الدولي هي هيئة خبراء. وأشار إلى أن الجمعية العامة قررت، في الفقرة 2 من قرارها 66/103، أن تواصل اللجنة السادسة نظرها في هذا الموضوع بما لا يحول دون النظر فيه في المنتديات الأخرى للأمم المتحدة كما أشار إلى أن الفريق العامل كان ذكر في الفقرة 1 من ورقته غير الرسمية (A/C.6/66/WG.3/1)، أن الدور المحتمل للجنة القانون الدولي سينظر فيه في الوقت المناسب.
	28 - ومضى قائلا إن وفده يرى أن ذلك الوقت قد حان. فإذا لم يكن هناك اتفاق بشأن هذا الاقتراح، فإنه لا يزال على استعداد للمشاركة البناءة في اجتماعات الفريق العامل. غير أنه ليس مستعدا لتأييد أي اقتراح من أجل إنشاء آلية دولية تكون لها صلاحية التدخل في الإجراءات الجنائية الوطنية المتخذة بالاستناد إلى الولاية القضائية العالمية. وسوف تتعارض مثل هذه الآلية مع فهم حكومة بلده للاستقلال ونزاهة المحاكم والقضاة.
	29 - السيد ماسا مارتيلي (السلفادور): قال إن وفده يؤيد تأييدا تاما نظر اللجنة السادسة في مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يحول دون ممارسة العدالة التعسفية وانتهاك أهم المبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية. ووفقا لمبادئ برينستون، تستند الولاية القضائية العالمية فقط إلى طبيعة الجريمة، بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه أو جنسية الجناة والضحايا. ومع ذلك، لا تنطبق هذه الولاية القضائية كقاعدة عامة، بل باعتبارها استثناء عندما لا تتخذ الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها إجراء. وذكر أن حق دولة في إنزال العقاب ينبثق من سيادتها ويجب أن يحترم عندما يمارس في ما يتعلق بجرائم مرتكبة داخل حدودها. وعلاوة على ذلك، فإن الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها تكون في أفضل وضع للتحقيق في الجريمة ومحاكمة مرتكبها، وإنفاذ أي عقاب، وكفالة تعويض الضحايا على النحو المناسب.
	30 - واسترسل قائلا إنه ينبغي على العمل المقبل بشأن هذا الموضوع أن يتعدى الجوانب المفاهيمية للولاية القضائية العالمية وأن يركز على الاعتبارات الخاصة المتعلقة بنطاقها وتطبيقها، مثل المبادئ، والحقوق والضمانات الأساسية التي ينبغي أن تحكم الإجراءات الجنائية التي تجرى وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية، بما في ذلك تقديم التعويض للضحايا، وهو أمر أساسي بالنسبة للعدالة.
	31 - وأضاف قائلا إن الولاية القضائية العالمية قابلة للتطبيق في إطار القانون الجنائي لبلده عندما يمس الجرم حقوقا قانونية تحميها دوليا اتفاقات محددة أو قواعد القانون الدولي أو ينطوي على انتهاك خطير لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا. وجرى مؤخرا تعديل هذا القانون وأعيد تصنيف التعذيب بوصفه جريمة ضد الإنسانية، مما يعطيه بعدا دوليا واضحا قد تكون له آثار في ممارسة الولاية القضائية العالمية.
	32 - السيد ديالو (السنغال): قال إن عدم وجود فهم مشترك للقواعد التي تحكم ممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية يمكن أن يؤدي إلى سوء تطبيقه وأن يكون له أثر سلبي على العلاقات الدولية. وقد فشلت اللجنة في نظرها في المسألة حتى الآن في تحديد نطاق المبدأ أو تطبيقه. وأعرب عن الأمل في أن تمهد المناقشة الحالية الطريق لتوافق الآراء.
	33 - وأضاف قائلا إن الولاية القضائية العالمية، وإن كانت لم تنطبق في الأصل سوى على جرائم القرصنة، فقد وسع القانون العرفي نطاقها لتشمل الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والتعذيب. ومع ذلك يجب ألا تطبق أبدا في انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مثل حصانة المسؤولين الحكوميين، التي يُتفَق عموما على أنها متأصلة في القانون الدولي العرفي. وللولاية القضائية العالمية جذور أيضا في القانون الدولي العرفي ويجب أن يخضع تطبيقها للقواعد والمبادئ المعترف بها في إطاره؛ ولن تكون الدول على استعداد لقبولها حتى يتم التوصل إلى اتفاق على نظام للملاحقة القضائية الدولية لمرتكبي الجرائم الخطيرة، أيا كانت جنسيتهم. ويمكن أن يؤدي التسييس إلى التطبيق الانتقائي، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى إضعاف المبدأ وإعاقة تحقيق أهدافه. ويجب تنظيم ممارسة الولاية القضائية العالمية من أجل منع هذه الإساءة في الاستخدام، وضمان احترام تساوي الدول في السيادة وحفظ السلم والأمن الدوليين. واختتم قائلا إن النتائج التي ستخلص إليها لجنة القانون الدولي بشأن هذا الموضوع ستسهم من دون شك في زيادة فهم المسائل التي يشملها.
	34 - السيد غونساليس (شيلي): قال إن الولاية القضائية عنصر أساسي من عناصر سيادة القانون وهي متأصلة في سيادة الدولة. وأدت زيادة التشريعات في السنوات الأخيرة إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية على نحو غير متسق، ودون مراعاة القواعد التقليدية التي تحكم مبادئ الإقليمية، وجنسية مرتكب الجريمة، وفي بعض الحالات، جنسية الضحية، مما خلق الغموض وانعدام اليقين القانوني. ولهذا ينبغي للمجتمع الدولي أن يوضح مسألة الولاية القضائية في إطار القانون الدولي وأن ينشئ وسيلة لتنظيم الولاية القضائية العالمية بتحديد إطارها المفاهيمي، وتحديد نطاقها، وطريقة تطبيقها واستثناءاتها الممكنة.
	35 - وأضاف قائلا إن وفده يرى أنه ضرورة عدم تطبيق الولاية القضائية العالمية سوى في ظروف استثنائية وفي ما يتعلق بجرائم خطيرة بموجب القانون الدولي. وقال إن حكومته تقر بهذه الولاية القضائية في حالات القرصنة، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبوصف القرصنة جريمة حرب، وكذلك بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977. ويمكن أن تمارس الولاية القضائية العالمية أيضا على أساس القانون الدولي، ولا سيما قانون المعاهدات، من أجل منع الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية.
	36 - ومضى يقول إن المبدأ الأهم المنظم للولاية القضائية هو الإقليمية؛ إذ يكون لمحاكم الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة الاختصاص الأساسي للتحقيق ومعاقبة الجناة. وينبغي ألا تمارس الدول الولاية القضائية العالمية إلا عندما تكون الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها غير راغبة في التحقيق فيها ومحاكمة مقترفيها أو غير قادرة على ذلك. بيد أن اختصاص الدول في ممارسة الولاية القضائية العالمية ينبغي ألا يستمد فقط من قانونها المحلي، بل من معاهدة دولية مقبولة على نطاق واسع.
	37 - وتابع قائلا إن الحصانات من الولاية القضائية المعترف بها في القانون الدولي يجب أن تفسر وتطبق بطريقة تتسق مع الحاجة إلى محاربة الإفلات من العقاب على جرائم دولية جسيمة. وينبغي للمجتمع الدولي أن يضع مجموعة من القواعد من أجل تبديد الشكوك المتعلقة بالتطبيق المناسب لمبدأ الولاية القضائية العالمية وتجنب إمكانية سوء الاستخدام، سواء من خلال القنوات التقليدية للجوء إلى المحاكم أو بطرق أخرى. وإذا لم يكن الفريق العامل قادرا على إحراز تقدم كبير في الموضوع على المدى القصير، فسيؤيد وفده إحالته إلى لجنة القانون الدولي لدراسته.
	38 - السيد أبو سبيب (السودان): قال إن المحاولات الأخيرة لتوسيع نطاق الولاية القضائية العالمية أدت إلى نشوء عدد من التحفظات القانونية، ولا سيما في ضوء الصلة المباشرة بين مبدأ الولاية القضائية العالمية ومبدأ سيادة الدولة. وينبغي للنقاش الدائر بشأن الموضوع أن يستمر في إطار محدود وعلى أساس تعريف يتم الاتفاق عليه في إطار الأمم المتحدة، بشرط أن تحترِم ممارسة الولاية القضائية المذكورة المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة احتراماً كاملاً، ولا سيما المساواة في السيادة والاستقلال السياسي للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
	39 - وأردف قائلاً إن الولاية القضائية العالمية يجب أن تظل مكملة للولاية الوطنية؛ فمن المخالف لمبادئ القانون الدولي المعمول بها أن تسعى إحدى الدول منفردة إلى تطبيق الولاية المذكورة بدون موافقة الدولة التي ارتُكِبَت فيها الجريمة أو الدولة التي يكون المتهم أحد رعاياها. وقد أُثيرت أسئلة كثيرة لأن تفسير نطاق الولاية القضائية العالمية يعود إلى كل دولة على حدة، بما يسمح لها بتوسيع نطاق الجرائم التي تعتبرها ”الأكثر خطورة“ ويؤدي إلى عدم الاتساق في ممارسة هذه الولاية القضائية.
	40 - وأضاف قائلاً إن القادة الأفارقة أكدوا، أثناء الدورة العادية السادسة عشرة لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، أهمية مبدأ الولاية القضائية العالمية، إلا أنهم لاحظوا وجود معايير مزدوجة في تفسيره وانتقائية في تطبيقه تنتهكان، في بعض الحالات، قواعد القانون الدولي والقانون الدولي العرفي. وقد وُجِّهَت اتهامات وصدرت أوامر اعتقال استناداً إلى تفسير دول معينة للولاية القضائية العالمية باستخدام معايير انتقائية قائمة على المصالح الوطنية. وحَدَتْ هذه التطورات القادة الأفارقة إلى رفض توسيع نطاق المبدأ المذكور لأنه لا يستند إلى أي أساس في القانون الدولي، ولأن تطبيقه قد انتقل من مجال القانون والعدالة إلى مجال السياسة. وقد أصدرت محكمة العدل الدولية، في أكثر من قضية، فتوى بشأن تطبيق بعض الدول غير الأفريقية للولاية القضائية الدولية ضد مسؤول أفريقي رفيع المستوى. وأكدت المحكمة المبدأ القائل بأن رؤساء الدول والمسؤولين الرفيعي المستوى يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي وبموجب الصكوك الدولية ذات الصلة. 
	41 - ومضى يقول إن وفد بلده يؤيد أعمال الفريق العامل الجارية. وما زال الوفد مستعداً للاشتراك في حوار بغية منع إفلات مرتكبي أخطر الجرائم من العقاب، على أساس معايير نزيهة وفهم دولي يستند إلى قواعد القانون الدولي والقانون الدولي العرفي التي تحمي سيادة الدول ونظمها القضائية ومسؤوليها وقادتها.
	42 - السيد دحمان (الجزائر): قال إن الولاية القضائية العالمية وسيلة تكميلية لمكافحة الإفلات من العقاب وامتداد فرعي للأطر القانونية الوطنية وآليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية. وينبغي ألا تُمارس بطريقة انتقائية أو تعسفية، بل بحسن نية وبما يتوافق مع القانون الدولي. وينبغي عدم اللجوء إلى هذه الولاية القضائية إلا كملاذ أخير حيثما يتعذر تطبيق التدابير القانونية القائمة الأخرى بفعالية. وينبغي أن تُحدَّد الجرائم الواقعة ضمن نطاقها بوضوح، وينبغي ألا تُمارس في الحالات التي يكون فيها ذلك متعارضاً مع القانون الدولي. ويجب أيضاً أن تُحتَرَم سيادة الدول وحصانة مسؤوليها. وأعرب عن ترحيب وفد بلده بتناول لجنة القانون الدولي في أعمالها موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية ومبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ذوي الصلة.
	43 - وأضاف قائلاً إن طبيعة أي جريمة هي التي تحدد ما إذا كانت تقع ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية أم لا. وأشار إلى وجود اتفاق عام على ما يبدو، بأن أعمال القرصنة مستأهلة لأن تندرج ضمن نطاق الولاية استناداً إلى هذا الأساس، كما ينطبق ذلك، في رأي كثرة من الدول الأعضاء، على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والرق والتعذيب. إلا أن الآراء تختلف فيما يتعلق بتوسيع نطاق الجرائم التي تقع تحت هذه الولاية القضائية والظروف التي تجيز اللجوء إليها. ومن شأن تحديد نطاق الاختصاص الموضوعي للولاية القضائية العالمية وطرائق تطبيقها أن يحول دون إساءة استخدامها وتسييسها. 
	44 - واستطرد قائلاً إنه يجب التشديد على أن نطاق الولاية القضائية العالمية يختلف بحسب تطبيقه من طرف المحاكم الوطنية أو الدولية؛ إلا أنه في كلتا الحالتين، من الأهمية بمكان أن يُوضَّح الأساس القانوني لهذا التطبيق بهدف تعزيز مصداقية آليات العدالة الجنائية الدولية في أعين الدول الأعضاء، ولا سيما تلك التي تُحجِم عن وضع ثقتها الكاملة في تلك الآليات بسبب اعتراضها على استخدام معايير مزدوجة.
	45 - السيد ليون غونساليس (كوبا): قال إنه ينبغي أن تناقِش جميع الدول الأعضاء مسألة نطاق الولاية القضائية العالمية وتطبيقها في إطار الجمعية العامة بهدف أساسي هو الحيلولة دون إساءة استعمالها، الأمر الذي تنجم عنه آثار سلبية على سيادة القانون والعلاقات الدولية. وقد بيَّنَت بجلاء تقارير الأمين العام بشأن هذا الموضوع (A/65/181 و A/66/93 و A/67/116) أن محاكم البلدان المتقدمة النمو تستخدم مبدأ الولاية القضائية العالمية لأغراض سياسية وتمييزية ضد مواطني البلدان النامية. وينبغي تحديد نطاق الولاية بواسطة الاحترام الكامل لسيادة الدول وولاياتها الوطنية، والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، وحصانة رؤساء الدول وموظفي السلك الدبلوماسي وغيرهم من المسؤولين الرفيعي المستوى الحاليين، وهي أمور مكرسة في القانون الدولي ولا يمكن التشكيك فيها. وقال إن حكومة بلده يساورها القلق إزاء ممارسة بعض المحاكم الوطنية منفردة وبشكل انتقائي لولايات قضائية جنائية ومدنية خارج إقليم الدولة، دون أي سند من أي قاعدة أو معاهدة دولية أو من القانون الدولي، وهي تدين قيام بعض الدول بسن قوانين بدوافع سياسية بهدف إلحاق الضرر بدول أخرى. 
	46 - وأضاف قائلاً إنه ينبغي تنظيم تطبيق الولاية القضائية العالمية على الصعيد الدولي من أجل منع إساءة استخدامها وضمان الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ولدى وضع هذه الأنظمة، ينبغي النظر في إلزام البلدان التي تلجأ إلى تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية بالحصول على موافقة مسبقة من الدولة التي ارتُكِبَت فيها الجريمة أو الدولة التي يكون المتهم أحد رعاياها. وينبغي إيضاح أن الولاية القضائية العالمية تكميلية في طبيعتها؛ فلا يمكن تطبيقها حيثما يجري التحقيق مع المتهم ومحاكمته أمام المحاكم الوطنية، وينبغي ألا تُمارس إلا في ظروف استثنائية حيثما يتعذر إيجاد سبل أخرى لمنع الإفلات من العقاب. وينبغي أيضاً أن تنص الأنظمة على الجرائم التي تخضع للولاية القضائية العالمية، التي ينبغي، في رأي وفد بلده، أن تُقْصَر على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
	47 - السيدة زروق بوميزا (تونس): قالت إن مبدأ الولاية القضائية العالمية هو آلية أساسية لتعزيز سيادة القانون، وضمان العدالة المنصفة وإنهاء الإفلات من العقاب على أخطر الانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان. إلا أنه يجب أن يُمارس في التزام صارم بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بدون انتقائية أو إساءة استخدام. ويجب أن يتفق المجتمع الدولي على تعريف واضح للولاية القضائية العالمية وأن يحدد نطاقها. 
	48 - وأردفت قائلة إن الولاية القضائية العالمية تتميز عن الولاية القضائية للمؤسسات القضائية الدولية وتكمِّلها، وقد أدت المؤسسات الأخيرة أيضاً دوراً رئيسياً في الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة والسلام. فقد أسهمت المحكمة الجنائية الدولية، على وجه الخصوص، إسهاماً قيِّماً في تلك الجهود وفي إنفاذ القانون الدولي الإنساني. إلا أن المحكمة لا تتعامل مع الجرائم الخطيرة إلا بعد وقوعها؛ ولذا يلزم أيضاً إقامة آلية لمنع تلك الجرائم. ولهذا السبب، اقترحت حكومة بلدها إنشاء محكمة دستورية دولية لها صلاحية بأن تقرر أن قوانين أو دساتير وطنية ما تنتهك القانون الدولي أو أن انتخابات لم تُجْر وفقاً للمبادئ الديمقراطية المكرسة في القانون الدولي وفي صكوك حقوق الإنسان. ومن شأن إنشاء مثل هذه المحكمة أن يشجع الحكومات على إعمال المبادئ العالمية للديمقراطية والحرية ومنع العنف والخسائر في الأرواح.
	49 - السيدة سالاسار (المكسيك): قالت إن مسألة نطاق الولاية القضائية العالمية وتطبيقها ينبغي أن تحال في نهاية المطاف إلى لجنة القانون الدولي، التي أُسندت إليها مهمة تعزيز التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي، ومن ثم فإنها الأقدر على دراسة هذه المسألة. ولذلك ينبغي أن يركز الفريق العامل على تحديد نطاق ومحتوى الطلب الذي سيقدم إلى اللجنة، متخذاً كأساس العمل الذي سبق أن قام به بشأن هذا الموضوع. 
	50 - السيدة باوني توبا (جمهورية الكونغو الديمقراطية): كررت تأكيد الآراء التي أعرب عنها وفد بلدها خلال الدورة السابقة، فقالت إن القبول بمبدأ الولاية القضائية العالمية ما زال محدوداً بسبب الافتقار إلى قواعد واضحة فيما يتعلق بتطبيقه. وينبغي أن يواصل الفريق العامل جهوده الرامية إلى وضع مثل هذه القواعد، التي يجب أن تكون متوافقة مع القواعد العامة للقانون الدولي العرفي. ومن المؤكد أنه يمكن الاتفاق على استحسان ممارسة الدول للولاية القضائية العالمية لأغراض منع الإفلات من العقاب في قضايا التعذيب أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، إلا أنه يلزم أيضاً إيجاد توافق في الآراء بشأن عدة شروط أساسية إن أريد لهذه الولاية القضائية أن تطبَّق بفعالية. وحتى تُمارس الدول الولاية القضائية العالمية، يجب أن تتضمن قوانينها المحلية أحكاماً بشأن الملاحقة القضائية عن الجرائم الدولية. والقانون النموذجي المتعلق بالولاية القضائية العالمية للجرائم الدولية الذي اعتمده مؤتمر الاتحاد الأفريقي يمكن أن يوفر إرشادات مفيدة لهذا الغرض. 
	51 - ومضت تقول إنه يجب التوصل إلى سبيل لتبديد الوهم بأن ممارسة الولاية القضائية العالمية حكر على دول معينة على حساب البعض الآخر. ويلزم أيضاً تناول مسألة الحصانات. والحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن أمر الاعتقال المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2000 (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا)، الذي يمثل معلما بارزاً في تاريخ القانون الدولي، سلط ضوءاً قيِّماً على المناطق الرمادية المحيطة بهذه المسألة. وقالت إن وفد بلدها ما زال مستعداً لقبول أي مقترح من شأنه أن يضع، على نحو حاسم وبتوافق في الآراء، معايير قانونية وطرائق منصفة لتطبيق العدالة العالمية من أجل منع الإفلات من العقاب.
	52 - السيد تشيلويمبا تشيتمبو (الكونغو): قال إنه من المتفق عليه عموما ضرورة ممارسة الولاية القضائية العالمية في الظروف الاستثنائية فقط، وأنه ينبغي عدم الخلط بينها وبين الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، أو ممارسة الولاية القضائية الجنائية الدولية، أو مبدأ التكاملية الذي تتبعه المحكمة الجنائية الدولية، كما ينبغي عدم المساواة بين تطبيق الولاية القضائية العالمية وبين مبدأ انطباق قرارات المحاكم المحلية خارج الحدود الإقليمية. وأضاف أنه مع ذلك لا تزال ثمة اختلافات عميقة في الرأي بخصوص تعريف الولاية القضائية العالمية ونطاقها تطبيقها ومركزها والأساس الذي تستند إليه في القانون الدولي.
	53 - ومضى قائلا إن الفريق العامل ينبغي أن يسعى للتوصل إلى يقين قانوني بخصوص عدة قضايا. ومن هذه القضايا ممارسة الولاية القضائية العالمية استنادا إلى تشريعات وطنية، وهي ممارسة ليس بمقدور وفده أن يفهمها، ناهيك عن أن يقبلها، لأن تلك التشريعات بطبيعتها أحادية الجانب ومحدودة النطاق. وقال إن الفريق العامل ينبغي أيضا أن يعالج المشاكل القانونية التي يمكن أن تنشأ عندما تمارس دولة ما الولاية القضائية العالمية على مواطني دولة أخرى لا تربطها بها صلات ناشئة عن اتفاق محدد. وأضاف أن الفريق العامل ينبغي أن يسعى لإزالة التناقضات بين الطبيعة التي تتجاوز الحدود الإقليمية للتشريعات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية العالمية وبين المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبدآ تساوي الدول في السيادة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهما مبدآن يعترف بكونهما من القواعد الآمرة للقانون الدولي، ويتعين على جميع الدول الأعضاء احترامها. 
	54 - وأشار إلى أن معظم التعاريف التي اقترحتها الدول الأعضاء تستند إلى تشريعات وطنية، ولذلك فمن الصعب التوصل إلى توافق في الآراء. وأعلن ضرورة العمل على وضع تعريف للولاية القضائية العالمية ضمن الصكوك القانونية الدولية التي تستند إليها هذه الولاية القضائية. وأعرب عن رأي وفده بأن الولاية القضائية العالمية تعني القدرة على مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن جرائم خطيرة ضد القانون الدولي الإنساني، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة، ومهما تكن جنسية الجاني أو الضحية. 
	55 - وأضاف أن الهيئات المأذون لها بممارسة الولاية القضائية العالمية في أية حالة معينة هي تلك المحددة في الاتفاق الإقليمي أو الدولي الذي يشكل مصدر تلك الولاية القضائية. وقال إن نطاق الولاية القضائية العالمية ينبغي أن يشمل الجرائم المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وفي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والصكوك الدولية المتعلقة بالإرهاب والاتجار بالمخدرات. وأشار إلى ثلاث فئات أخرى من الجرائم الخطيرة التي تستحق اهتماما خاصا، وهي: الاغتصاب الجماعي والعنف ضد الأطفال والرق.
	56 - وأضاف أن الولاية القضائية العالمية ينبغي ألا تتداخل مع ممارسة الولاية القضائية للمحاكم الجنائية الدولية أو المحاكم المنشأة عملا بالمعاهدات والاتفاقات المتعددة الأطراف. وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الخاصة لديها بالفعل اختصاص بمقاضاة مرتكبي أخطر الجرائم ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ وزيادة تعاون الدول مع تلك المؤسسات ما من شأنه إلا أن يعزز العدالة الدولية والنظام القانوني الدولي.
	57 - السيد موتانيان (ليسوتو): قال إن عدم وجود تعريف موحد للولاية القضائية العالمية أدى إلى عدم التيقن بشأن الحالات التي ينبغي فيها اللجوء إلى هذا المبدأ، وبشأن الجرائم التي يشملها، وفتح الباب أمام تسييسه وإساءة استخدامه والتحيز في تطبيقه. وأضاف أن تطبيق المبدأ بطريقة لا مبرر لها يمكن أن تترتب عليه حالة من طغيان القضاة وأن يؤثر سلبا على سيادة القانون على الصعيد الدولي. وأكد ضرورة كفالة سيادة الدول وسلامتها الإقليمية والحصانة التي يتمتع بها بعض المسؤولين الحكوميين.
	58 - وقال إن مبدأ الولاية القضائية العالمية يمنح الدول سلطة مقاضاة مرتكبي أخطر الجرائم التي تهم العالم بأجمعه، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة وعن جنسية الجاني أو الضحية. بيد أنه لا يحق لأية دولة ممارسة الولاية القضائية الجنائية على جرائم ارتكبت في إقليم دولة أخرى ما لم تربطها صلة إما بالجاني أو بالضحية، أو ما لم تكن الجريمة معترفا بها عالميا أو منصوصا عليها في معاهدة، بشرط أن تكون الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها غير راغبة في مقاضاة المرتكب أو غير قادرة على ذلك. وقال إن الولاية القضائية العالمية توفر أساسا للمقاضاة بموجب القانون العرفي وعدد من المعاهدات الدولية. وبالتالي ينبغي تحديد نطاق هذه الولاية والشروط اللازمة لتطبيقها وفقا للأحكام ذات الصلة من تلك المعاهدات. وأكد وجوب التمييز بوضوح بين مفهوم الولاية القضائية العالمية وبين الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، مضيفا أن وفده يرحب بنظر لجنة القانون الدولي في العلاقة بين الأمرين. 
	59 - وقال إن وفده يحبذ في المرحلة الحالية مواصلة مناقشة الموضوع داخل اللجنة السادسة والفريق العامل من أجل تحديد المسائل التي يوجد بشأنها فهم مشترك وتلك التي تتطلب المزيد من الدراسة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لإبرام معاهدات جديدة، ولممارسات الدول والأحكام والنصوص القضائية التي قد تضفي المزيد من الوضوح على المسألة أو تثري مضمونها.
	60 - السيد أوبراين (الهند): أشار إلى أن الولاية القضائية العالمية تستند إلى نظرية جديدة تفتقر إلى سند قانوني سليم على كل من الصعيدين الوطني والدولي؛ وهي تفترض أن لكل دولة مصلحة في ممارسة الولاية القضائية على جرائم أدانتها جميع الأمم باعتبارها تمس بمصالح جميع الدول، حتى في الحالات التي لا صلة للجريمة فيها بالدولة أو الدول التي تضطلع بالولاية القضائية. وأضاف أنه في حين تشكل القرصنة في أعالي البحار الجريمة الوحيدة التي لم تشهد نزاعا على دعاوى الولاية القضائية العالمية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العام، إلا أن عدة معاهدات أخرى تنص على هذه الولاية فيما يتعلق ببعض الجرائم الأخرى، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب. والسؤال المطروح هو ما إذا كانت الولاية القضائية المنصوص عليها في تلك المعاهدات يمكن تحويلها إلى ولاية قضائية قابلة للممارسة عموما بخصوص مجموعة أوسع من الجرائم. وقال إن أساس التوسع في تطبيق هذه الولاية القضائية غير واضح ولا تزال ثمة تساؤلات بخصوص العلاقة بين الولاية القضائية العالمية وبين القوانين المتعلقة بالحصانة والصفح والعفو، وبخصوص مواءمة هذه الولاية بالقانون المحلي. وأعلن ضرورة عدم الخلط بين مبدأ الولاية القضائية العالمية وبين الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. واختتم قائلا إن الفريق العامل ينبغي أن يسترشد في مناقشته للموضوع بالورقة غير الرسمية التي قدمتها حكومة شيلي في الدورة السابقة للجمعية العامة (A/C.6/66/WG.3/1).
	61 - السيدة إنرسن (النرويج): قالت إن وفدها يفهم الولاية القضائية العالمية على أنها قدرة الدولة على تقديم أشخاص للمحاكمة على جرائم مزعومة، بصرف النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الجاني أو الضحية أو محل إقامتهما، وبصرف النظر عما إذا كانت مصالح تلك الدولة قد تعرضت للخطر بسبب الجريمة. وأكدت ضرورة اللجوء إلى الولاية القضائية العالمية فقط باعتبارها شبكة أمان، عندما لا تستطيع الدول صاحبة الولايات القضائية الجنائية الأخرى اتخاذ إجراء أو ألا ترغب في ذلك. وأضافت أن المسؤولية الرئيسية عن التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها تقع على عاتق الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها أو على عاتق الدولة أو الدول صاحبة الاختصاص الشخصي، والدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها أقدر عادة على جمع الأدلة وتأمين الشهود وكفالة إقامة العدل من وجهة نظر الأشخاص الأكثر تضررا من الجريمة. 
	62 - وأشارت إلى أن أحد الإنجازات الرئيسية خلال العقود الأخيرة في ميدان العلاقات الدولية والقانون الدولي هو الفهم المشترك الذي تم التوصل إليه بأن الجرائم الأشد خطورة التي تهم المجتمع الدولي يجب ألا تترك دون عقاب. وأعربت عن إيمان وفدها بأن اللجنة السادسة، وإن كان ينبغي لها أن تنظر في مبدأ الولاية القضائية العالمية، فعليها أن تتجنب النظر في الحصانة الجنائية لأسباب ثلاثة هي: كون الحصانة لا يمكن أن تشكل عقبة أمام نظر محكمة ما في حيثيات قضية إلا بعد أن تقرر ولايتها القضائية؛ كون مسائل الحصانة يمكن أن تنشأ بخصوص ممارسة أي شكل من أشكال الولاية القضائية؛ كون مناقشة مسألة حصانة المسؤولين الحكوميين قد تضر بنظر لجنة القانون الدولي في هذا الموضوع.
	63 - وفيما يختص بنطاق الولاية القضائية العالمية، نوهت إلى ضرورة اتباع نهج حذر، إذ تتضارب الآراء بشأن الجرائم التي ينطبق عليها ذلك المبدأ، كما أن نطاقه لا يفتأ في تطور في ضوء المعاهدات الجديدة وممارسات الدول وفتاوى المحاكم الدولية والأخصائيين. وبالتالي فعوضا عن السعي إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قائمة للجرائم التي يمكن تطبيق الولاية القضائية العالمية عليها، رأت أن من الأولى تحديد الجرائم الأساسية التي أدرجها بالفعل عدد من الدول ضمن هذه الولاية القضائية.
	64 - وأضافت أن الولاية القضائية العالمية ينبغي تطبيقها حصرا في مصلحة العدالة، شأنها في ذلك شأن أي مبدأ قانوني؛ ويجب الحيلولة دون أية محاولة لفرض الولاية القضائية لأسباب سياسية. بيد أنها أشارت إلى ضرورة أن تؤخذ في الاعتبار ندرة حالات المقاضاة على أساس الولاية القضائية العالمية، وكون السلطات الوطنية تتردد في كثير من الأحيان في التحقيق في الجرائم التي يرتكبها أجانب في الخارج ومقاضاتها بسبب تعقيد تلك الإجراءات وكلفتها. وأكدت ضرورة معالجة بعض المسائل الإجرائية الوطنية لتفادي إساءة استخدام الولاية القضائية العالمية. ولذلك فإن وفدها يشجع اللجنة السادسة على مناقشة وجود أو إمكانية وضع ممارسات فُضلى إجرائية أو تنظيمية تتعلق بتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية، يمكن تجميعها وإحالتها إلى الدول الأعضاء للنظر فيها. وأضافت أن وفدها على استعداد لمناقشة التدابير الرامية إلى تعزيز المساعدة الدولية فيما يتعلق بتطبيق هذا المبدأ.
	65 - السيدة ميليكاي (الأرجنتين): قالت إن المسؤولية الرئيسية عن التحقيق في الجرائم الدولية ومقاضاة مرتكبيها تقع على عاتق الدولة التي ارتكبت الجريمة فيها أو على عاتق دول أخرى لها علاقة بالجريمة، مثل دولة جنسية الجاني أو الضحايا. وأضافت أنه في الحالات التي لا ترغب فيها تلك الدولة في المقاضاة أو لا تقدر عليها، يمكن لدول أخرى أن تقوم بذلك استنادا إلى الولاية القضائية العالمية التي هي أداة إضافية يمكن استخدامها في الظروف الاستثنائية لمنع إفلات المجرمين من العقاب. وأكدت أن الولاية القضائية العالمية تشكل بالتالي عنصرا أساسيا من عناصر نظام العدالة الجنائية الدولية. غير أن استخدامها بشكل غير محدود يمكن أن يؤدي إلى تنازع الدول على الاختصاصات، وإلى إساءة استخدام الإجراءات، وإجراء محاكمات ذات دوافع سياسية. وقالت إن الحاجة تدعو إلى قواعد واضحة لممارسة الولاية القضائية العالمية، لا سيما في ضوء بعض التفسيرات الخاطئة للمبدأ. 
	66 - وكررت تأكيد الآراء التي أعرب عنها وفدها خلال الدورة السابقة قائلة إن الفريق العامل ينبغي أن يتبع نهج الخطوة تلو الخطوة، مع التركيز أولا على مفهوم الولاية القضائية العالمية، ثم على مركزها في القانون الدولي، بما في ذلك الممارسات التشريعية والقضائية للدول، والظروف التي يمكن أن تمارس في ظلها. وأعلنت ضرورة السعي في إطار مناقشة المفهوم إلى تميزه عن مبادئ القواعد الآمرة، والالتزامات نحو الجميع، وعلى الخصوص مبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، وضرورة تحديد سماته المميزة. وأكدت ضرورة عدم استبعاد إمكانية إحالة المسألة إلى لجنة القانون الدولي.
	67 - وأضافت أن دراسة المعاهدات الدولية والتشريعات والممارسات القضائية الداخلية يجب أن تأخذ في الاعتبار الفرق بين الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وبين والولاية القضائية العالمية؛ ففي حين ينص عدد كبير من المعاهدات المتعددة الأطراف على الأول، لم تدرج الأخيرة صراحة إلا في عدد قليل من المعاهدات، ووردت ضمنا في معاهدات أخرى تنص على أنها لا تستبعد أية ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الوطني. واختتمت بالإشارة إلى ضرورة أن يوضع في الاعتبار أيضا أن المعاهدات التي تسمح ضمنا بممارسة الولاية القضائية العالمية تنص أيضا على تطبيق مبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛ ونظرا لكون لجنة القانون الدولي قررت التركيز على المفهوم الأخير، ينبغي للفريق العامل أن ينظر في العلاقة بين الأمرين، مع التركيز على الولاية القضائية العالمية في المقام الأول. 
	68 - السيدة إيوما (نيجيريا): قالت إن مفهوم الولاية القضائية العالمية يجب تعريفه وتحديد نطاقه من أجل منع التحيز والانتقائية في تطبيقه أو استغلاله لتسوية حسابات سياسية. وأكدت ضرورة ممارسة هذه الولاية دائما بحسن نية، ووفقا لمبادئ القانون الدولي الأخرى، بما في ذلك سيادة القانون، وتساوي الدول في السيادة، وحصانة المسؤولين الحكوميين. واختتمت قائلة إن الوقت قد حان للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن مضمون المبدأ؛ ولذلك فإن وفد بلدها يشجع جميع الدول الأعضاء على المشاركة بنشاط في الجهود الرامية إلى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية ومجال تطبيقها، وبالتالي إضفاء الشرعية والمصداقية على استخدامها.
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